
  

  

  

  

  

   ١٠دليل إرشادي حول تطبيق المادة 
  ∗من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
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  ةــمقدم

عضاء  الدول الأتمسكشكال التعبير عن أهم أنسان وروبية لحقوق الإالاتفاقية الأتُعتبر 
 احترم من خلالهي تُوهي القيم التلسلام والعدالة، واقيم الديموقراطية بوروبا أفي مجلس 

  ١.المجتمعاتالحريات والحقوق الأساسية للأفراد الذين يعيشون في هذه 

 ٤  بتاريخ في روما)"الاتفاقية"( نسانوروبية لحقوق الإالأ الاتفاقية وقعت
 تفسير عبر الاتفاقية تالسنوات الخمسين الماضية تقدموخلال  ،١٩٥٠تشرين الثاني /نوفمبر

وروبية لحقوق نسان واللجنة الأوروبية لحقوق الإ الأةالمحكمن ها من قبل كلٍ منصوص

                                                 
  ). رسميةترجمة غير(تامر عبد الوهاب :  ترجمة ∗

  .ستشارة في مجلس أوروبام **
1  Introduction to European Convention on Human Rights – Collected texts, Council of 
Europe, 1994. 
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نطاق الاتفاقية من  وسعت ةضافيإبروتوكولات  وروباأ مجلس وكذلك عبر تبنى ٢،نسانالإ
 عقوبات ت وفرض،عضاءلدول الأا تسترشد بهالسلوك لت معايير أنشأقرارات وتوصيات و

  .حكام الاتفاقيةعلى الدول التي لا تمتثل لأ

وروبية لحقوق الانسان في  الاتفاقية الأنصوص الدول الأطراف لدمجت ج أوقد
 من النظام القانوني الداخلي وملزمة لجميع اًالاتفاقية جزءوهكذا تكون  ،تشريعاتها الوطنية

فراد في جميع الأ ستخلصين أكما يترتب على ذلك .  بهذه الدولالمحاكم والسلطات العامة
نص لاللجوء مباشرة يجوز لهم  حيث ،حقوق والواجبات من الاتفاقيةاللأنفسهم الدول المعنية 

جراءات  الإ، أثناءقهايتطب المحاكم الوطنيةعلى  التي يجب ة،يئابق القضاووالسالاتفاقية 
ولوية أعطاء إ السلطات الوطنية، بما فيها المحاكم، يجب علىوعلاوة على ذلك، . الوطنية

  . مع سوابقها القضائيةوأ هارض معي قانون وطني يتعاألى علاتفاقية ل

تعمل بموجب الاتفاقية ف عن سوابقها القضائية، بمعزللا يجوز أن يقرأ نص الاتفاقية و
شرح وتفسر ت )"ةالمحكم" (نسانوروبية لحقوق الإ الأةحكام المحكموأ  العام،القانوننظام 
. ةلزاميالقانونية الإالقواعد يماثل وضعها القانوني وضع هي سوابق ملزمة و  الاتفاقية،نص

جميع الدول الموقعة في لسلطات الوطنية فلابد لق على الاتفاقية، يصدفإنه بمجرد الت لكلذ
 عتبر أحكامن تأ من) الغربي (مدنيتلك التي تأخذ بنظام القانون العليها، بما في ذلك 

ة، كملى اختصاص المحإهذا الكتيب على نطاق واسع  لهذا السبب يشيرو ، ملزمةةالمحكم
بين نظامي مختلط بنظام  في الوقت الحاضر تأخذ ةتقليديال ة القانونية المدنيةنظمحتى الأف

تلك القوانين التي يسنها حيث يتساوى اختصاص المحكمة مع / العامالمدني والقانون 
  .البرلمان

 في ا يجب تفسيرهة حيآليةجعل الاتفاقية يالاتفاقية  تفسير نص  وتطوركيةديناميإن 
 بالتطورات والمعايير ةالمحكم)  أن تتأثريجببل ( تتأثرحاضر، وتبعاً لذلك ظروف الضوء 

  .وروباأمجلس بعضاء المقبولة عموما في الدول الأ

 الحقوق الواردة ةحمايعن ولية الأولى والأساسية ئن المسأ هو ةشمل للاتفاقي الأطارالإو
ممارسة  وراقب تصرفات الدولتلمتواجدة  ةالمحكمف ة،على عاتق الدول المتعاقدتقع  اهب

                                                 
2  In accordance with Protocol No.11, the European Commission and the European Court on 
Human Rights joined together in a single body, the European Court of Human Rights. 
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. وروبيالأ شرافالإلى جنب مع إ جنبا يتقدير المحلالسير هامش يهكذا و ة،سلطة المراجع
للدول بها يسمح التي درجة التقدير حيث تتوقف   يختلف تطبيقها؛تقديرال هامش ةعقيدلكن 
طوارئ العامة في حالات ال تقديربدرجة كبيرة من اللدولة ففي حين تتمتع ا ،السياقعلى 

ة طراف المتعاقدتوفر أرضية مشتركة بين الأت لا عندماو أ ،١٥المادة منصوص عليها بال
 حرية ة، مثل حمايمسائل محددةالتقدير في تكاد تنعدم سلطة الدولة في ، بالقدر المطلوب

  .التعبير

 معالجة جميعضمان على  جميع المستويات منمساعدة القضاة لهذا الكتيب وقد صمم 
 ١٠المادة المنصوص عليها في التزامات الدول بما يتوافق و ،حرية التعبيرمتعلقة ب القضاياال

  .ج في ستراسبورة المحكماتهكما فسرمن الاتفاقية 

  

  ١٠اعتبارات عامة بشأن المادة 
 واحترام ة فعالةسياسية ديمقراطيوجود ل حد ذاتهابمهمة فقط حرية التعبير ليس إن 

 الحقوق ة في حماي محورياً دوراًأيضاًتلعب  الاتفاقية، بل ةورة في ديباجحقوق الانسان المذك
لحق في حرية واسعة لحماية ا ةضمانتوافر بدون ف ،الاتفاقيةعليها ب المنصوصخرى الأ

وتلك  ة،ديمقراطي وجود لللاو، اًبلد حرال كون محاكم مستقلة ونزيهة، لا يمن قبلالتعبير 
  ٣.مسلمة لا جدال فيها

خرى فهي إحدى مكونات حقوق أ حد ذاتها؛ في احرية التعبير حقكون  عن فضلاًف
ن أ  ذاتهالوقت في يمكنها حرية التعبيرلكن  ، بموجب الاتفاقية، مثل حرية التجمعةمحمي

الحق في  بموجب الاتفاقية، مثل الحق في محاكمة عادلة وةخرى محميأحقوق وتعارض ت
، ارضعتوعندما يحدث مثل هذا ال. لضمير والديناحترام الحياة الخاصة والحق في حرية ا

 قينتوازن بين حلكن ال.  على حق آخرقحل أولوية كي تقيم  توازناًةالمحكمتنشد 
وقد صرحت  الحق الآخر،، يأخذ في الاعتبار أهمية  أحدهما حرية التعبيرتكون، ضينارعمت

  :نبأ  مراراًةالمحكم

                                                 
3  Jochen Abr. Frowein, “Freedom of expression under the European Convention on Human 
Rights”, in Monitor/Inf (97) 3, Council of Europe. 
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حد الشروط وألمجتمع ديمقراطي ية ضروردى الركائز الإحرية التعبير تشكل 
.لذاتهكل فرد تحقيق ولالمجتمع   هذاساسية لتقدمالأ

ح

ح

                                                

٤   

 كمتُدار ب في دولة غاية في الأهمية الصحافة تؤدي دوراًوبينت المحكمة كذلك أن 
   ٥.القانون

عملية السياسية وتنمية كل ة ال ديمقراطيلمطالبي ضرور حرية التعبير أمر ةحمايإن 
ي أ لتشملمن حيث المبدأ، ، ١٠المادة مكفولة بموجب  الة الحمايلك تتسعولذ ،كائن بشري

 عن مضمونية بصرف النظر علاموسيلة إ أيةو أعة او جمأي فرد أر من قبل ونشمتعبير 
فكار نشر الأمع ل ماتعالمضمون على اللجنة مطبق من قبل الوحيد الفالقيد  ذا التعبير،ه

وقد  ، على الكراهية والتمييز العنصريةحرضملتلك الفكر النازي ول وة،لعنصريالمروجة ل
حرية   لا يجوز استخدامهأنقررت في غير مناسبة  من الاتفاقية و١٧لمادة لاستندت اللجنة 

هذه  ومثل ٦الاتفاقية،هدار الحقوق والحريات الممنوحه بموجب إلى إتؤدي بحيث التعبير 
فكار مع الألى التسامح إطلق قد يؤدي  التسامح الم: التسامحمفارقةالقرارات تطبق نظرية 

  .دمر التسامحتن ه الأخيرة أهذليمكن حينئذٍ لتعصب ول ةروجالم

فلكي تقرر . ي نوع من التعبيرأي تدخل في أ تبرر أنالدول لذلك فإنه لزام على 
 نوع التعبيرقف على تفإنها شكال التعبير، أمن ما شكل يجب حماية مدى المحكمة إلى أي 

علام إ  أمشخصية (بهار ونشم الةليالوسوعلى ، )... ، إلخ فني أم تجاريأم هو سياسي(
 العام كله الجمهور ،طفالأ  أمبالغون(المستهدف جمهور على ال، و)لخإفزيون، يتلمكتوب أم 

  .حسب هذه المعاييرتختلف دلالتها بالتعبير " حقيقة"ذلك أن  ،)ةمحددعة اجمأم 

بما في ذلك  الوطنية، يرتاالدسبقواعد  جراسبورمحكمة ستا تهتم في اتخاذ قراراتهو
القرارات تظل ن لك ، قوية لحرية التعبيرةلولايات المتحدة، التي تمنح حماياستور قواعد د
 - ةمثل المحكم- فائدة محدودة لهيئة دولية ذات -حتى تلك التي لها قوة القانون-المحلية 

لى العهد قضايا إفي بعض اليستندان  ةمالمحكلذلك نجد اللجنة و ،طبق معاهدة دوليةتفسر وت
  .و غيره من الوثائق الدولية لحمايه حرية التعبيرأ والسياسية ةالدولي الخاص بالحقوق المدني

 
4  Lingens v. Austria, 1986; Sener v. Turkey, 2000; Thoma v. Luxembourg, 2001; Maronek v. 
Slovakia, 2001; Dichand and Others v. Austria, 2002, etc. A table of cases cited in this study 
appears on page 61. 
5   Castells v. Spain, 1992; Prager and Oberschlick v. Austria, 1995. 
6  Kühnen v. the Federal Republic of Germany, 1988; D.I. v. Germany, 1996. 
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   : في فقرتينةتفاقيالا من ١٠المادة صيغت 

  .ة الأولى تحدد الحريات المحميةالفقر 

شكل مشروع في  بن تتدخلأللدولة فيها الظروف التي يجوز تحدد الثانية الفقرة  
 .ممارسة حرية التعبير

  ولى الأة الفقر- حرية التعبير ةحماي
  

   ١٠المادة  من ١ ةالفقرنص 

 وتقديم ، الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقى. لكل إنسان الحق في حرية التعبير
. المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية

ل أن لك دون إخلال بحق الدولة فيوذ فزيون ي تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات الإذاعة وال
  .والسينما

هذا

ت

                                                

   :، هيلحق في حرية التعبيرلثلاثة مكونات الأولى ب ةالفقرتنهض 

   ؛اعتناق الآراءحرية  

   ؛فكار المعلومات والأتقديمحرية  

  .فكار والأ رية تلقي المعلوماتح 

 ودونما ٧سلطات العامةمارس بحرية دون تدخل من التُمن أن هذه الحريات ولابد ل
  .اعتبار لحدود

  

  :حرية اعتناق الآراء

 ،١٠التي تكفلها المادة الأخرى الحريات ممارسة حرية اعتناق الآراء شرط مسبق لإن 
 غير ٢ في الفقره ةن القيود المحتملة المبينأ ذلك ، مطلقةةتتمتع بحمايأن تكاد لذلك فإنها 

 
  .  إلا بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية7
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ية قيود على إن أ"، Committee of Ministersكما ذكرت لجنة الوزراء ف ،بيققابلة للتط
  ٨." المجتمع الديمقراطيةطبيعوتعارض ستهذا الحق 

رأي المعتنقين لفراد  بين الأةفرق التوللآراء أمحاولة تلقين مواطنيها ولا يجوز للدول 
 يشكل عقبة قد الجانب ةحاديألمعلومات فترويج الدولة  ،آخرما، وأولئك المعتنقين لرأي 

  . حرية اعتناق الآراءأمام وغير مقبولة ،خطيرة

الممكنة التي  ة الآثار السلبيأيضاً حماية ضدفراد الأيلقى  حرية اعتناق الآراء وبموجب
  .ةسابقلنية عبعينها بعد آراء آراء قد تنشأ حينما تُنسب إليهم 

الإدلاء بآرائه على يجبر أحد في ألا  السلبي قحرية اعتناق الآراء الحكما تتضمن 
  ٩.الخاصة

  

  : المعلومات والأفكارتقديمحرية 

لحياة السياسية والبناء الديمقراطى في ا فائقةهمية أفكار  المعلومات والأتقديمحرية إن ل
 ةالممارس، بل إن في غياب هذه الحريةحقيقة لانتخابات حرة فليس ثمة من احتمال  ولة،للد

الرئيسي لمح الميعد   الذيلحكومةلحر تتيح النقد الفكار المعلومات والأ تقديمالكاملة لحرية 
  :١٩٧٦عام  مطلع في ةالمحكم، وليس أدل على ذلك مما ذكرته ديمقراطيالحر الللمجتمع 

لماهية  المميزةالمبادئ بهتمام  الاولي بالغتلزمها بأن ت ةلمحكمإن المهام الإشرافية ل
 ،هذا المجتمعمثل حدى الركائز الأساسية للتشكل إية التعبي حروإن ". يديمقراطالمجتمع ال"
.إنسان فيهتنمية كل ل وهأحد الشروط الأساسية لتقدمو

ر

                                                

١٠  

يتعين على  أنه ١٩٨٦، فذكرت عام حرية انتقاد الحكومةبوضوح  ةيدت المحكمكما أ
  :الصحافة

 
8   Report of the Committee of Ministers, in Theory and Practice of the European Convention 
on Human Rights, Van Dijk and Van Hoof, Kluwer, 1990, p. 413. 
9   Vogt v. Germany, 1995. 
10  Handyside v. the United Kingdom, 1976. 
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ول ال المعلومات والأتقديم حول تلك المسائل تماماً مثلما تقدمها  السياسية مسائلفكار 
 :الصحافةفقط مهمة  ليسفكار  المعلومات والأة هذفتقديم. لاهتمام العاملخرى أ مجالات في

.تلقيها يضاًأالجمهور بل من حق 

ح

هذا.

                                                

١١  

 المعلومات تلقي لحرية ة المعلومات والأفكار مكملتقديمحرية أن الواضح ومن 
 فيما ة،قضت المحكموقد  اعي،ذالإكذلك علام المطبوع ولإصحيح في حالة اهذا ، وفكاروالأ

 على اعتبار أن ، بأنه لا يجوز للدول أن تتدخل بين المرسل والمتلقيالإعلام الإذاعييتعلق ب
  ١٢.رادته لإوفقاًكل ا البعض مبعضهبمباشر التصال الاالحق في لكلا الطرفين 

ة فكار حول المسائل الاقتصادي المعلومات والأتقديمحرية  أيضاً ١٠وتكفل المادة 
ن السلطات المحلية تتمتع أ قررت ة لكن المحكم،)باسم التعبير التجاريوالتي تُعرف (

  ١٣. في المسائل الاقتصاديةالتقديروسع من أبهامش 

 في تبادل  كبيراًسهاماًإ في مجالات الفنون ونشرهما عملبداع والالإوترى المحكمة في 
ن حرية ففي تصريحها بأ. ديمقراطي في مجتمع اًساسيأ اًعنصريعد  الذيفكار والآراء الأ

   :القولاللجنة بغير الديمقراطية، دفعت المجتمعات يدا إلا في قيلا  ونالفننشر الفن وحرية 

أيضاً عن  وإنماعن رؤية شخصية للعالم  فقط بداعي لا يعبر الإه عملوعبرالفنان إن 
في تشكيل الرأي العام بل ليس فقط لى  الحد يساعد الفن إ رؤيته للمجتمع الذي يعيش فيه

  ١٤.للحاضرالقضايا الرئيسية ب الجمهور ةمواجهيستطيع و الرأي العام تعبير عنإنه أيضاً 

  

  : والآراءحقائقالتمييز بين ال

 على حد المعلومات والأفكاركلٍ من  تقديملى إشير ت تهامناقشالتي تمت حرية بما أن ال
فرق فلكي ت .ة في هذه المرحلة المبكر مهماًمراًفيما بينهما أ ة المحكميصبح تمييز سواء،

   :ة المحكمقالت) ةيقيمالحكام الأ( والآراء )الحقائق(بوضوح بين المعلومات 

 
11   Lingens v. Austria, 1986; Sener v. Turkey, 2000; Thoma v. Luxembourg, 2001; Dichand 
and Others v. Austria, 2002, etc. 
12    Groppera Radio AG and Others v. Switzerland, 1990; Casado Coca v. Spain, 1994. 
13    Markt Intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. the Federal Republic of Germany, 
1989. 
14    Otto-Preminger Institut v. Austria, 1994. 
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مالحكام الأ حقيقة فإن، الحقائقوجود  ثباتإيمكن فيما  بليق . ... ات للإةة غير 
 اية الرأي نفسهيخالف حر، بل إنه ةيقيمالك يخص الأيما هذا الشرط فستحيل تحقق وي

.الاتفاقية من ١٠المادة المكفول بموجب حق ال من اًساسيأ  جزءالتي تمثل

ثبقاي
ام ح

لمن

ح

                                                

١٥  

لوضع ما، و أحدث ل ة شخصياتتقييمأو وجهات نظر تمثل الآراء وعلى الرغم من أن 
الحقائق قد يكون بالإمكان إثبات صحة أو زيف ثبات،  قابلة للإأن صحتها من خطئها غيرو

  :، أنهDalbanدالبان قضية  في ة،رأت المحكموتبعاً لذلك . لرأيايبنى عليها التي 

 يمكنه  إذالا إة مهمة يعراب عن أحكام قيم من الإي صحف يحرمأمن غير المقبول 
  ١٦. صحتهاثباتإ

ثبات شرط إ لإخضاعهالا يجوز وبناء عليه فإن الآراء والانتقادات والتخمينات التي 
 ةياحممن صحتها، تحقق الو البيانات التي يمكن أعلومات المبالإضافة إلى  تلقى،حة صال

في المجال السياسي، المعبر عنها ، لا سيما يةحكام القيمليس هذا فقط بل إن الأ. ١٠المادة 
  .لمجتمع ديمقراطيالتي لا غنى عنها  الآراء ة خاصة كشرط لتعدديةتتمتع بحماي

حة صثبات الحكام القيمية لشرط إإخضاع الأ حظر و،التمييز بين الحقائق والآراءإن 
في حة الصثبات إ شترط في النظم القانونية المحلية التي لا تزال تكبيرة يةهمذا أأصبح 
بل إن المحكمة تأخذ بحجة  ،فكار والآراء بحرية التعبير عن الأمرتبطةال" هانةلإا"جريمه 

دالبان قضية في  ،مثلاًف ".متنفسا للخطأ"، تاركة للإعلام  الوقائعخصحتى فيما يحسن النية، 
Dalban،نهأ ةالمحكم لاحظت ١٧:  

ذكاء لإ أنه صمم و، محض كذبقالاتداث الوارد في المن وصف الأألا يوجد دليل "
   " ...جي إسحملة تشهير ضد 

 أو يصحففعندما يتوافر ل شرط إثبات الصحة، فى مقابل ساساًأنية الحسن وتأتي حجة 
 للتحقق من ةذل جهود معقولتُب و،عاملة من الشأن الوتكون المسأمنشور غرض مشروع ل

  .ةكل الوقائع غير صحيحثبت أن لو حتى ولة ئالصحافة ليست مسفإن الوقائع، 

 
15  Lingens v. Austria, 1986; Jerusalem v. Austria, 2001; Dichand and Others v. Austria, 2002. 
16  Dalban v. Romania, 1999. 
17  Ibidem. 
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شارت أكما ف ية،حكام القيمالأدعم لابد من وجود أساس كافٍ من الحقيقة يلكن 
   :ةالمحكم

ا إلتدخل على ما تناسب امدى قد يتوقف ف، يحكم القيموإن رقى قول لمرتبة الحتى 
اس كافٍ من الحقيقةكان هناك  ن لقول  لأ ماًحكم أنذلك ، عليهالمطع ي أ  يدعمه ياً ق

.قد يعتبر تجاوزاًساس واقعي أ

ذ
لايوس

                                                

١٨  

  

  :فكارحرية تلقي المعلومات والأ

 من كل يهاحصل علت المعلومات الحق في جمع المعلومات والتلقيحرية تتضمن 
  ١٩. الدوليةيفزيونيالتلما في ذلك محطات البث ب  الممكنة،المصادر المشروعة

مكن ت انهمن حيث إعلام وسائل الإمهمة لراء حرية تلقي المعلومات والآفيما تُعتبر و
هذه أقرت أن  ةالمحكمفإن لى الجمهور، إفكار نقل هذه المعلومات والأأجهزة الإعلام من 

مسائل حول  لا سيما ئمأن يتم إطلاعه بشكل ملا حق الجمهور في يضاًتتضمن أالحرية 
  . العامالشأن

  

  :حرية الصحافة

؛ فإنها مجموعة حرية الصحافةعلى  نص صراحةً لا ت١٠ أن المادة على الرغم من
من المبادئ والقواعد واسعة من الأحكام القضائية السابقة التي أنشأتها المحكمة تقيم صرحاً 

ذا ، وله١٠لواردة في المادة الحريات اضمن  ةً خاصيةًالصحافة وضعالتي تمنح حرية 
بل . ١٠المادة نطاق في  تستحق أن تُختص بتعليقات إضافية حرية الصحافة نأالسبب نعتقد 

ضحايا  مفادها أن خاصةالمعاملة  في تلك الحرية الصحافةوثمة حجة أخرى تعزز من أحقية 
دون غيرهم، ن يصحفيمن الإلى حد كبير هم لحق في حرية التعبير لانتهاك السلطات العامة 

  . حجة مستمدة من خبرات الدول الأعضاء بالاتفاقيةهيو

 
18  Jerusalem v. Austria, 2001; Dichand and Others v. Austria, 2002. 
19  Autronic AG v. Switzerland, 1990. 
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، وذلك في السياسيةفي الرقابة دور الصحافة فقد كانت المحكمة أول من أكد على 
 بكتابة مقال في أحد الجرائد صحفيالتي أُقيمت على خلفية قيام  ٢٠،Lingens ينجنزلقضية 

عن علان ضمنت الإ تة سياسيتخاذه خطوةذاك لا آني النمساويالمستشار الاتحادانتقد فيه 
قد ) ينجنزلالسيد (الصحفى  وكان .تحالف مع حزب يقوده شخص له خلفية نازيةإبرام 

درجات  أحط"ويظهر " عديم الكرامة" و،"خلاقيأغير  "بأنهمستشار وصف سلوك ال
  ".ةنتهازيالا

ت العباران أ وننمساوي القضاةالإقامة المستشار لدعوى مدنية ضد الصحفي، قرر بعد و
 ،وفي تداولهم لإدانة الصحفي. ماليةغرامة وقعوا على الصحفي  وة،تشهيريالواردة بالمقال 

  .ت صحة ادعاءاتهابلم يستطع إثن الصحفى  على أأيضاًقضاة الاستقر 

نمساويين بالنسبة للنقطة  القضاةال خطأ منهج وروبية الأة المحكممن جانبها قررت
 ليست موضوعاًويمكن البرهنة عليها، لا ) يةحكام القيمالأ(اس أن الآراء على أسة، الأخير

، فقد الصحفيالتي استند إليها القضاة النمساويون في إدانة سس يخص الأ مافيأما  ٢١.ثباتللإ
  : السياسينقاشهمية حرية الصحافة في الأ ةالمحكمأبرزت 

 فمع الإقرار بأنه لا يجوز .لصحافة ما يتعلق خاصة ةهميأهذه المبادئ إن ل... 
مور، من الأ جملة بين، " سمعة الاخرينةحماي"جل أحدود المقررة من  طى أن للصحافة

 في تماماً كما السياسية المسائلفكار حول لألمعلومات واا نقل ى الصحافة يتعين علهنإلا إ
الات الأ منتمية للم فقط  ليسفكار مات والأ المعلة هذفتقديم . العاممن الشأنخرى مسائل 

يمكن للمحكمة  في  الصدد،  [...] ً.تلقيها يضاًأالجمهور بل من حق  :الصحافةمهمة 
امحكمة النقض  حكم  الوارد فيرأيقبل ب تأ هي  مهمة الصحافة ذي مفاده أ ،في فيي

  ...قام الأول  في الملى القارئ، ولابد من أن يترك تفسير هذه المعلومات إنقل المعلومات

بافي
الختت

جال وال
لاهذاو

نالنالن

                                                

فضل أ من اً واحدعامةلل وفرأن حرية الصحافة تإلى  ةالمحكمذهبت   نفسه،حكمالفي و
 نقاشحرية الأن  و،أفكار ومواقف الزعماء السياسيينحول  آراءل لاكتشاف وتشكيل سبال

ة المحكمالسبب تُسبغ هذا لو .في صميم مفهوم المجتمع الديمقراطي بالتالىتقع السياسي 
  . السياسينقاشال في الصحافةانخراط   حماية كبيرة جداً على١٠مادة البموجب 

 
20  Lingens v. Austria, 1986. 
21 See below, page 12. 
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 من الشأن العام خرىعندما تبعث قضايا أ تتمتع حرية الصحافة بوضع خاص ذلكك
،Thorgeirson يرسونثورقضية في  ف.على القلق ج

و ع

ن

قا
نال

                                                

السيد (كان مقدم الدعوى  ٢٢
 فقد .رطة في ايسلندالشمتفشية ل وحشية  في الصحافة عنادعاءاتقد نشر  )يرسونجثور

لى سخِطت عقولهم إ أشخاص"و"  في زي رسميوحوش"بعبارات الشرطة ضباط لى إشار أ
ساليب القمع التي يتعلمها ويستخدمها رجال وحراس الشرطة نتيجة لأحديثي الولادة ل وعق
  ومصطنعة،،تحرش"بأنها أعمال  االشرطة عن نفسهدفاع قوات  ووصف ،"ة عفويةوحشيب
 في أيسلندايرسون جالسيد ثورقد حوكم و ".اء وحمقة،تهورم و، وخرافات،عةغير مشروو

 ةالمحكم، فيما توصلت  من الشرطةةغير محددمالياً بتهمة التشهير بشخصيات تغريمه وتم 
  : وأنه قضية وحشية الشرطة في بلدهأبرز مقدم الدعوىن أ إلىالأوروبية 

مات والأ...  لى الصحافة نقل المعل ار حول المسائل المتعلقة بالمصلحه فكيتحتم 
  .العامة

في سوابقها القانونية ما جد تلا  :الأوروبية ةالمحكمواستطرد الحكم مشيراً إلى أن 
  .في الشأن العامخرى أ قضاياش اسياسي ونقالش اقالبين ...  فرقةالتيستدعي 

در على  بأنهقرار إدانة الصحفي من قبل القضاة المحليين  ة، وصفت المحكمخيراًأ
  .العامقضايا الشأن  ل المفتوحشاق تثبيط

 ة،سلوفاكيالسكان سياسة الإأن  ةالمحكماعتبرت  ،Maronek مارونيكقضية في و
 نفعةالمتتعلق ب ، مسألةلدولةتخصيص الوحدات السكنية المملوكة لعلى وشك التي كانت 

خرى أمثلة وثمة أ ٢٣.تعبيرحرية الفي  مقدم الدعوى حقلأولت مزيدا من الحماية و العامة،
لنزاع في جنوب شرق تركيا حيث  اُعتبر ا ، ضد تركياقضايا التي قُدمتفي كثير من ال

سواء ، الفيدرالية وضوعو مأ" ةنفصاليالا ةدعايال" بما في ذلك ،به المتعلقة مسائلوجميع ال
  ٢٤.ةالعامالمصلحة  طُرحت كتابياً أو شفهياً، من قضايا

صلحة لمقضايا ا لفي المناقشة العلنيةحرية الصحافة المحكمة تولي فيه أن شك ومما لا 
  .قضايا الشأن السياسي ل حماية أكبر منها في حالة المناقشة العلنيةالعامة

 
22 Thorgeir Thorgeirson v. Iceland, 1992. 
23 Maronek v. Slovakia, 2001. 
24 Sürek and Özdemir v. Turkey, 1999; Sener v. Turkey, 2000; Özgür Gündem v. Turkey, 
2000. 
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 من  صحتهاثباتإالصحفيين ليس بمقدور شاعات والادعاءات التي نشر الإويعد 
ذكرت  ٢٥،آنفاً دنارأوكما  ف.في سياق حرية الصحافةالأخرى التي تحظى بأهمية المسائل 

قضية في  و.ثباتلإلي شرط  لأيةحكام القيملا يجوز إخضاع الأ هنأ ةالمحكم
؛ وتحديداً أورد ضد الشرطة من مصادر مختلفةالمساقة الادعاءات تم جمع  ٢٦،يرسونجثور

دعوى المقالات مقدم بأن المعنية الدولة حين ذهبت  وفي. يرددها الجمهورشاعات المقال إ
 استقرت ثبات صحة الادعاءات،إ ستطعيم نه لالحقيقة؛ لأ وةموضوعي إلى أساس من التفتقر

.  تحققه، بل مستحيل يعوزه المنطقالادعاءاتإثبات صحة  الأوروبية على أن شرط ةالمحكم
إلا تنشر ألا لب منها ذا طُإ ي شيء تقريباًأن الصحافة لن تكون قادرة على نشر كما قالت إ

 في سياق ةالمحكمالتي أوردتها لاعتبارات يجب، بالطبع، وضع او .الكاملبالحقائق المثبتة 
  . العامةةلمسائل المتعلقة بالمصلحلشات العامة االنق

 .علاموسائل الإمن خارج شخاص لأنشر تصريحات في موضوع  ةنظرت المحكمكما 
   :ةت المحكم قال،Jersild and Thoma جيرسيلد وتوماقضية في ف

بشدة عوق سي...  دلى به شخص آخررأي ألمساعدة في نشر ى الع ي معاقبة الصحفنإ
توفرت  إإلا وز اللجوء إليه يجلا  قضايا الصالح العام،مناقشة في  الصحافة ةمساهم

.ذلك لعمل مبررات الضرورية
ذاو

ال

بن
لق

                                                

٢٧   

الحكومة فيها   التي لامتThoma توماقضية فى ة أبعد من ذلك، المحكموذهبت 
ة وجهة النظر ت المحكم حيث تبن،منقولةبنفسه عن التصريحات اليه نأعلى عدم  يالصحف
  :القائلة

ي عن سسمؤ وهجيمنأنفسهم على نحو  ولصحفيبأن ينأى اشرط عام إن وضع 
ول المنمضمون  ضرار و الإأ آخرين استفزازهانه أو يكون من شأنه إقد الذي قول ا

 فكار والأراءالآ ث أواحد الأحول لا يتفق مع دور الصحافة في تقديم المعلومات مبسمعته
  .الجارية

 
25 See above, page 11. 
26 See above, page 12. 
27 Jersild v. Denmark, 1994; Thoma v. Luxembourg, 2001.  
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، حيث تعتبر ١٠ بموجب المادة ةبالحمايهي الأخرى  ةالمصادر الصحفيوتحظى 
ة،  المحكم فقد ذهبت.ساسية لحرية الصحافةحد الشروط الأأالمصادر تلك  ةن حمايأ ةالمحكم

   :هنبأ ٢٨،Goodwinودوين في قضية ج

ذه الحممن  ي العام أعلام الرإ عن مساعدة الصحافة في المص قد تحجم ،ةدون 
لصحافة نتيجة لالحيوي قد يتقوض الدور الرقابي و .العامالمتعلقة بالصالح ن المسائل أبش

  .قدرة الصحافة على توفير معلومات دقيقة وموثوق بها كما قد تتض لذلك،

اي راده

رر

لينتيانف

رتق لا
تاو

                                                

  

  :فزيونييذاعي والتلحرية البث الإ

خيرة من حسب الجمله الأب  تتم،فكارمعلومات والأالوتقديم الحق في تلقي إن ممارسة 
فزيون يدون إخلال بحق الدولة في تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات الإذاعة والتل "،١ ةالفقر

 أسباببوتقيد  ،عداد الاتفاقيةإ في مرحلة متقدمة من نصهذا القد جرى تضمين و ".والسينما
البث حتكر  كانت توروبية آنذاكالدول الأحقيقة أن معظم الترددات المتاحة ومحدودية  :ةتقني
قضية في ف ،تقدم تقنيات البثاختفت مع سباب ن هذه الأأ بيد . والتليفزيونييذاعالإ

ورماسيونسي     بعدنهأ ةرأت المحكم ٢٩،Informationsverein Lentia فرين ا

ني في العقود الأ ير هذه القيود ،ةخيرالتقدم ال  لعدد الترددات شارةالإب  يمكن تب
حة   .القنوات الم

.  فعلياً من الترددات المتاحةلا نهائي عدد ة التلفزحزمورسال الفضائي الإلقد نتج عن 
معنى وغرضاً  ةعلاميالإللشركات خيص االترمنح حق الدولة في اكتسب في هذا السياق، و

   ٣٠.عليهاعام اللبية الطلب  المعلومات من أجل تةوهو ضمان حرية وتعدديألا  جديداً؛

تنظيم للسلطات المحلية المخولة لة حيلاالص ة لا يجوز ممارسهنأ ةرأت المحكموقد 
 بطريقة تتعارض مع حرية التعبير خلافاً وأ ةتقنيالغراض الأنظام الترخيص في غير 

   :ة قالت المحكم٣١،Groppera رايروبجقضية في ف. ١٠ الثانية من المادة ةلمقتضيات الفقر

 
28 Goodwin v. the United Kingdom, 1996. 
29 Informationsverein Lentia and Others v. Austria, 1993. 
30 Observer and Guardian v. the United Kingdom, 1995; Informationsverein Lentia and 
Others v. Austria, 1993. 
31 Groppera Radio AG and Others v. Switzerland, 1990. 
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توضح أن  الاتفاقية في ١٠المادة الفقرة الأولى من  الثالثة ةض من الجملالغرإن ... 
ول أ بث في بها نظم يالطريقة التي لى ترخيص للنظام عبر  ةلسيطرا مخولة في ا
نص على عدم جواز إخضاع  ت] الجملة الثالثة[لكنها .  الفنيةهفي نواحيلا سيما ، اراضيهأ
ض قانلى نتيجة تإيؤدي سذلك ، لأن ١٠المادة قرة الثانية من الفجراءات الترخيص لشروط إ

  .هاكلفي  ١٠ وغرض المادة موضوع

ب
لد العن

لا

يت

س

                                                

جهزة استقبال أن أ رأت المحكمه ٣٢،Autronic AGاوترونيك ايه جي قضية في و
في عليه  منصوص، لا تخضع للقيد الستقبال البث الفضائي اأطباقبث، مثل المعلومات 

هيسيلشافتتيلي ان وفي قضية . ولى الأةخيرة من الفقر الأةالجمل  Tele 1 بريفاتفرن
Privatfernsehgesellschaft MBH ،في ضوء ١٠انتهاك النمسا للمادة ب ةت المحكمقض 

ي لأتليفزيوني شبكة إرسال نشاء وتشغيل بإساس قانوني لمنح تراخيص أي لأ افتقارها
 Austrian Broadcastingة ذاعة النمساويالإمؤسسة  غيرخرى أمحطة 

Corporation.٣٣   

 تناقضيي ئرمالوع وسممعلام الوسائل الإ الدولة لاحتكارأن  ة المحكمتعتبركما ا
 ذاه، فمصادر المعلوماتفي  يةستطيع تقديم تعدديلا ه لأنوذلك بصورة رئيسية  ،١٠لمادة ا

حاجات اجتماعية إلا ب ه ضروري في مجتمع ديمقراطي، ولا يمكن تبريرالاحتكار غير
 في المجتمعات الحديثة تالاتصالا باستخدام تكنولوجيا ساليب البثأن تعدد ة، رغم أملح

العكس وب ، يجعل من المستحيل تبرير وجود احتكاراتات العابرة للحدود التلفزيونوازدياد
   ٣٤.من خلال شركة واحدة للبثجمهور في طلب التنوع ال ةيلبلا يمكن تف

 ،يئرمالوع وسممعلام التجارية في وسائل الإعلانات ال الإيضاًأ ١٠تحمي المادة و
 ٣٥.تقييدهاما يتعلق بضرورة فين السلطات المحلية تتمتع بهامش كبير من التقدير أرغم 

الأخلاقية القيم وأن يولي ولية تجاه المجتمع، ئلمسباعلان من حيث المبدأ الإيتحلى ن أيجب ف
طفال تجنب ستهدف الأيعلان إ يوينبغي لأ.  خاصةة عنايةي ديمقراطيأساس أالتي تشكل 

  .العقلي والنفسيوهم الجسدي نموحترم ين أمصالحهم، وبن تضر أيمكن التي معلومات ال

 
32 Autronic AG v.Switzerland, 1990. 
33 Tele 1 Privatfernsehgesellschaft MBH v. Austria, 2001. 
34 Informationaverein Lentia and Others v. Austria, 1993. 
35 Markt Intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. the Federal Republic of Germany, 
1989. 
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   ؟١ بموجب الفقره ةمحميأشكال التعبير الما هي 
   محددةمسائل في ةختصاص المحكما

 أومكتوبة ال ،كلماتال على ١٠ بموجب المادة ةحميمال" التعبير" طرق قتصرتلا 
عن الأفعال التي يراد منها التعبير  و٣٧والرسوم ٣٦الصورلكنها تمتد لتشمل أيضاً طوقة، منال

 ضمن طرق التعبير  في بعض الظروفملابسالة، ولذا فقد تدخل و تقديم معلومأفكرة 
  ١٠.٣٨المادة المحمية بموجب 

 ،مضمون المعلومات والأفكارعلى ليس فقط حمايةً  ١٠المادة وعلاوة على ذلك، تُسبغ 
 تلقى ،وهكذا ٣٩. أيضاًيتخذها التعبير عن هذه المعلومات والأفكاري ت الهيئةالوعلى بل 

 ة،لكترونينظم المعلومات الإ و٤٣ والأفلام،٤٢ والرسوم،٤١،يذاعالإوالبث  ٤٠ة، المطبوعدوامال
رسال وتوزيع المعلومات  وإنتاج والاتصال وسائل الإ لذلك تدخل. بموجب هذه المادةةحمايال

 ةالتطورات السريعتضع في حسبانها ن لابد للمحكمة من أو، ١٠المادة في نطاق ر فكاوالأ
  . في كثير من المجالاتلهذه الوسائل

ينطوي على الذي قد التعبير ة على حمايأنها تُسبغ ال ١٠لمادة الملامح المميزة لومن 
الآراء   وحيث إن.اً بهذه المصالحضرريلحق بالفعل و ، أبمصالح الآخرينالإضرار خطر 

 تمتدلهذا ، تدخل الدولمن عادة من الناس تنجو  أو فئات كبيرة ةغلبيلأاالتي تحظى باتفاق 
المعبر عنها من قبل  المعلومات والآراء يضاًأ لتغطي ١٠المادة في  مولاة الةالحماي

  .ةغلبيصدم الأتالمعلومات والآراء وإن كانت تلك و فرد حتى أمجموعات صغيرة 

 وقد . فى النظام السياسى الديمقراطىمهمنصر لفردية عاة النظر هوجمع ح مسافالت
  :قائلاً ةغلبيشجب جون ستيوارت ميل طغيان الأ

                                                 
36 Müller and Others v. Switzerland, 1988.  
37 Chorherr v. Austria, 1993. 
38 Stevens v. the United Kingdom, 1986. 
39 Oberschlick v. Austria, 1991; Thoma v. Luxembourg, 2001; Dichand and Others v. Austria, 
2002; Nikula v. Finland, 2002. 
40 Handyside v. the United Kingdom, 1976. 
41 Groppera Radio AG and Others v. Switzerland, 1990. 
42 Müller and Others v. Switzerland, 1988. 
43 Otto-Preminger Institut v. Austria, 1994. 

 )٣٢٣(

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



أي واحد،اجتمعت البشرية إلا واحداً علىإ  سكات ذلك ية إلبشريكون مبرراً ل   
يستطيع ذا الشخص، إذا امتلك من القوة ما ه بالقدر نفسه الذي لن يكون فيه مبرر لالشخص

.البشريةسكات به، إ

نفلرذا

و
وغ

ل ر

                                                

٤٤  

مات فقط  لا تحمي ١٠ن المادة أ ةذكرت المحكم في هذا الصدد،و فكار و الأأالمعل
و هين أ تلك التي تُيضاً وإنما أ،يمكن تجاهلها أ مسيئةير تُستقبل بإيجابية أو تُعتبر التي 
وجود بدونها لا التي وفق  والتسامح وسعة الأة هي مقتضيات التعدديفتلك ؛و تزعجأ دمتص

  45 .ديمقراطيلمجتمع 

التي يتم التعبير راء  ليشمل أيضاً الآ١٠ويتسع نطاق الحماية المكفولة بموجب المادة 
 فقد تتفهم .هوالهدف منالنقد  على سياق ةمدى الحماية؛ لكن يتوقف و مبالغعنها بغِلظة أ

ل التي يدور حولها جدل اللاذع عند تناول المسائنقد الة والغليظت المحكمة صدور العبارا
 الحملات ة أو السياسيجدالات ال أثناءوأ ،الشأن العامعام، أو عند التعرض لقضايا 

كون ذلك سي وو السلطات العامة،أالسياسيين  وألحكومة لالنقد عندما يوجه و أ ،الانتخابية
ى وعل على سبيل المثال، 46،يرسونجثورقضية في  ف.ةالمحكمقبل ر من يمح كباسموضع ت

حيث وصف ضباط الشرطة بأنهم –تعبيرات غليظة ن حتوته المقالات ماما  الرغم من
ساليب نتيجة لأحديثي الولادة ل ولى عقسخِطت عقولهم إ أفراد"و"  في زي رسميوحوش"

جرت الإشارة لقوة  و،"ة عفويةوحشيالقمع التي يتعلمها ويستخدمها رجال وحراس الشرطة ب
 فقد -"اء وحمقة،تهورم و، وخرافات،غير مشروعةو نعة، ومصط،تحرش"بأنها الشرطة 

 المستخدمة باعتبارها متجاوزة فى ضوءاللغة لا يمكن النظر إلى نه إلى أ ةت المحكمذهب
دة قضيفي الحال كذلك و .صلاح الشرطةعلى إحث المقال المتمثل في الهدف  سي  جي

Jersild،47 شهير خباري إبرنامج ضمن  تضمن عبارات عنصريةفالواقع أن إذاعة مقابلة ت
حداث في المجتمع أو الأحول الجاد لتوعية الجمهور قد صمم ن البرنامج لأكان أمراً مهماً 

 
44 On Liberty (1859), Penguin Classics, 1985, p. 76. 
45 Handyside v. the United Kingdom, 1976; Sunday Times v. the United Kingdom, 1979; 
Lingens v. Austria, 1986; Oberschlick v. Austria, 1991; Thorgeir Thorgeirson v. Iceland, 
1992; Jersild v. Denmark, 1994; Goodwin v. the United Kingdom, 1996; De Haes and Gijsels 
v. Belgium, 1997; Dalban v. Romania, 1999; Arslan v. Turkey, 1999; Thoma v. Luxembourg, 
2001; Jerusalem v. Austria, 2001; Maronek v. Slovakia, 2001; Dichand and Others v. Austria, 
2002. 
46 Thorgeir Thorgeirson v. Iceland, 1992. 
47 Jersild v. Denmark, 1994. 
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سوء بالفساد وب ينالسياسيأحد فى ا، حيث اتهم صحDalban دالبانقضية في  و. الخارجفي
  :نإلى أ ةت المحكم ذهبلدولة،الأصول المملوكة لدارة إ

  48 ". الإثارةو حتىأ ةمكانيه اللجوء إلى قدر من المبالغإ يضاًتشمل أفة احرية الصح"

 عمل السلطات التركية في جنوب ، انتقد مقدم الدعوىArslan ارسلانوفي قضية 
ضفي ت" "قسوة واضحة"بأنها تنطوى على  ةالمحكموصفت من قبل  غةٍل اًستخدممشرق البلاد 

مقدم دانة إن أ ةقررت المحكمن ذلك،  وعلى الرغم م". من العنفا ملى هذا النقد قدراًع
  49 . ضروري في مجتمع ديمقراطيغير وغير مناسبلحكومة ل ه انتقادالدعوى على

 . على الاستفزازاتاً عندما يأتي ردة من الحماي مزيداًةفيالعنالعبارات  استخدام ويعطى
قدات  المعتيالصحفانتقد ، Lopes Gomes da Silva وميز دا سيلفاجلوبيز قضية في ف

ووصفه بأنه ، لبلديةفي الانتخابات ا اًمرشحالذي كان ، Resendeزندي يرالسياسية للسيد 
تعرض زندي يلسيد رلالنقد بعد تصريحات  وقد جاء هذا ".يئبدا"و " مهرج"و" قبيح المنظر"
 ةالملامح الجسديالتهكم على بما في ذلك العامة بطريقة غير لائقة، عدد من الشخصيات ليها ف

رأت قد و .)" الأصلعباليهودي"فرنسا في  دعا رئيس وزراء سابق ،مثلاًف(الشخصيات  لهذه
  :استقرت على أن و، ١٠لمادة ل جاءت بالمخالفةالصحفي إدانة ن أ ةالمحكم

بها المطعون ذكرها في مقالة الرأي عيد أُزندي ويعرب عنها السيد رأراء التي الآ
ز ،ةحادِصيغت في حد ذاتها بلهجة   نطقيومن الم .ةعاليتقدير اقل أعلى و ية،استفز

يزينديسلوب السيدأثر بقد  مقال مقدم الدعوىن أج ااستنت  .
نفاو

رتأ

٢و

                                                

50  

 Haiderيدر هالى السيد إ يالصحفأشار  ، Oberschlik )(برشليك أقضية في و
 ، وذلك عقب")بلهلكنه أ  ...نه ليس نازياًإ... " ("بلهأ"بأنه ) ةزعيم حزب الحرية النمساوي(

جل السلام والحرية في الحرب العالمية أوا من اربلمان حن الجنود الأمفاده أيدر هالتصريح 
وبالتالي فإن كلمة  ،اً بحد ذاتهاستفزازيكان يدر هاالسيد خطاب ن أ ةرأت المحكمقد و .الثانية

  51 .لمعهايدر عن ثاره السيد أالذي المبرر  مع الاستياء ة متناسبتبد" بلهأ"

 
48 Dalban v. Romania, 1999. Similarly in Prager and Oberschlick v. Austria, 1995; Dichand 
and Others v. Austria, 2002. 
49 Arslan v. Turkey, 1999. 
50 Lopes Gomes da Silva v. Portugal, 2000. 
51 Oberschlick v. Austria (No. 2), 1997. 
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 ،١٠ بموجب المادة كفولة المة نطاق الحمايفيحريض على العنف التولا يدخل 
مكانيه إهناك تكون متعمد ومباشر، ووتحديداً عندما يصاغ التحريض على العنف بشكل 

التحرر نضال   المقاليما وصف، وفSürek )٣(سوريكقضية في  ف.العنفلوقوع حقيقية 
إلا أن المقال شدد على القول  ،"ةيتركالجمهورية الحرب ضد قوات "نه أكراد بلألالوطني 

سه المقال  لقد ربط ،ةفي رأي المحكم و".املش ي تحررنضالٍنريد شن " المطعون عليه 
دام القوات المسلحلا دعوة وجهحزب العمال الكردستاني وب لال ة كوسةست  لتحقيق الا

دستانقليم الوطني    .ك

نف
ستقيلخ

رلإ

قال
ال

ج

                                                

من اضطرابات خطيرة بين قوات الأاق سيشر في  نُقال قدن المأ ةكما لاحظت المحكم
م احكلأ ارواح وفرضفي الأكبيرة خسائر وقوع  تضمنتعضاء حزب العمال الكردستاني أو

 لابد من اعتبار؛ هذا السياقمثل وفي  .جنوب شرق تركياب مناطق واسعةالطوارئ في 
در على اقمضمون الم ة رسالال إنبل  .تحريض على استمرار العنف في المنطقةال 

ضروري ومبرر للدفاع عن النفس في وجه هو إجراء ن اللجوء للعنف أللقارئ منقولة 
  .المعتدي

 .١٠تعارض مع المادة ت لا دعوىدانة مقدم الإن  أ بعد هذا التقييم،ة،رأت المحكمقد و
 المطعون قالالم، التي وصف Sürek )٤(سوريك قضية في ، ذهبت المحكمة المقابل في 52

 لسلطات التركيةاللاذع الموجه لقد الن نإلى أ، "العدو"و" رهابى الحقيقىالإ"ها نأه تركيا بعلي
 لا  إجمالاً،...  دعوة للعنفه من أكثرأحد طرفي الصراع،هو انعكاس للحدة التي يتبعها ... 

  .العنفاستمرار  بأنه قادر على التحريض على قالاتمحتوى الم يمكن تفسير

الإطلاع على وجهة نظر مختلفة بشأن جمهور ن من حق البأ ةالمحكمكما دفعت 
نوب شرق تركيا   53 .بالنسبة لهمبصرف النظر عن مدى تلاؤم هذا المنظور ، الوضع فى 

في فوبالمثل،  .١٠تعارض مع المادة ت دعوى إلى أن إدانة مقدم الةخلصت المحكمو
  :نهأ ةرأت المحكم ،Karatas كاراتاسقضية 

 
52 Sürek v. Turkey (No. 3), 1999. 
53 Sürek v. Turkey (No. 4), 1999. 
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م يةعا ود،ية جداًوانبدو عدتع القصائد  بعض مقاطةن لهجأ  منرغمعلى ال ستخد  
د، جعلة فنيةعيكونها ذات طبإلا أن حقيقة ...  العنف ير محد سى  عن الأاها تعبير من وت

.فاضةالإلى إدعوة الوضع السياسي المتأزم أكثر منها عميق في مواجهة 

ا لا
و أث

نتال

                                                

 54  

ض على يحرالتقة ور المحرانكة، وإالنازييديولوجية لأاج يروتخطاب كما لا يدخل 
قضية في  ف.١٠المادة التي تكفلها  ةحماينطاق ال في، على أسس عرقيةالكراهية والتمييز 

 د الحزب الاشتراكييعتن أ حاولت ةمنظمكان مقدم الدعوى يتزعم  ،kühnenكوهنن 
يحض منشورات توزيع  وةباكت وقد قام ب.لى الساحة السياسية في المانياإمحظور القومي ال

 ضد ته منظمة، مشيراًً إلى أنستقلم ةاشتراكيتأسيس ألمانيا عظمى جل ألى الكفاح من  عافيه
 ية،جن الأةلعمالل غتراب الذي تحدثه الأعداد الكبيرةالاو ، والصهيونيةة والشيوعيةسماليأالر"

، فخر العرقي، والعدالة الاجتماعية، والةلمانيالوحدة الأ"، وأن منظمته مع "لبيئةا وتدمير
فليعمل، من يخدم هذا الهدف كل "ن أوفي منشور آخر، ذكر  ".شعبالخي والتلاحم بين والتآ

  ".نهاية ال عليه في ىقضي وحارب سيهن يعرقلوكل م

 .لمان الأقضاةدانته من قبل الضد إ ىشكوكوهنن بالسيد تقدم  ،١٠لى المادة إستناد وبالا
ي نشاط أ من الاتفاقية التي تحظر ١٧ة لمادل استناداًالشكوى الأوروبية رفضت اللجنة بيد أن 

 هنأت اللجنة ذكرو ". الاتفاقيةي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيألى هدم إيهدف "
، حرية التعبير لإهدار الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية لا يجوز استخدام

 النظام أرادت تقويض ة، قوميةاشتراكيى لإ تدع مقدم الدعوى، التي ن مقترحاتأ اعتبرتو
 ةساسية الواردة في ديباجالقيم الأمن  واحدة مع تتعارضة، وساسي للحرية والديمقراطيالأ

 ةديمقراطيعبر ... أفضل ما تُصان "الواردة في الاتفاقية الأساسية الحريات  إن :الاتفاقية
 عناصر من تضمن تدعوىن سياسة مقدم الأجنة للى ذلك، تبين لإضافة وبالإ ".سياسية فعالة

لى استخدام إيسعى كان  دعوىن مقدم الأقررت اللجنة  لذلك، .التمييز العنصري والديني
 تتعارض مع نص وروح ةنشط لأساسٍكأ ١٠ المنصوص عليها في المادة معلوماتحرية ال
في إهدار الحقوق والحريات المنصوص عليها في  سهمسمح بها ست ، والتي إنالاتفاقية
  55 .الاتفاقية

 
54 Karataş v. Turkey, 1999. 
55 Kühnen v. the Federal Republic of Germany, 1988. 
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المادة التي تكفلها  ةحماي لا يدخل في نطاق ال56 الإنكار العلني للهولوكوست،ن كما أ
 وقد ،اًمؤرخ، كان مقدم الدعوى D.I. v. Germany لمانياأضد  .آى. ديقضية في  ف.١٠

بمعتقل وجود غرف الغاز فيها ات عامة أنكر لقاءات في بتصريح وقعت عليه غرامة لإدلائه
 الأولى يام في الأراًزوقد بنيت ن غرف الغاز كانت أذكر  حيث ،Auschwitz سوشفيتأ

شياء لماني لأأ مليار مارك ١٦ نحو والمان دفعن دافعي الضرائب الأأ و،حربالبعد لفترة ما 
 تتعارض تصريحات مقدم الدعوىن إلى أ ةًمشير  الشكوى،قبول اللجنة فضتر وقد .ةمزيف

العرقي إلى التمييز نها تدعو أو  الاتفاقية،ةباج في ديواردةمع مبادئ السلام والعدل ال
  57 .والديني

جزءا حق التصويت ، حيث يعتبر ١٠ بموجب المادة ةياحق التصويت حمكذلك لا يلقى 
  فترات معقولة بالاقتراع السري،علىانتخابات حرة "جراء إ فيما يخصمن واجب الدول 

  58 ."اختيار السلطة التشريعيه في هعن رأي التعبيرالشعب في في ظروف تكفل حرية و

بحماية لمعلومات لصول والتمتع حرية فكرة متقبلة ل جستراسبور مؤسساتلم تكن 
در  ففي قضية .١٠المادة  ،Leanderلي ين

                                                

تحصل ال حاول مقدم الدعوى على سبيل المثال، 59
رم من نه حأب، حيث اعتقد الشاكي  معلومات سرية من سجلات رسمية تابعة للحكومةعلى

ي تلك  الطعن فوأرادالسجلات، في الموجودة  بسبب المعلومات لتحاق بوظيفة ماالا
  .١٠ المادة ةن المدعي لا يتمتع بحمايأقررت  إلا أن المحكمة .المعلومات

في  لا يدخللمعلومات لصول والوعلى الرغم من أن المحكمة استقرت على أن حق 
هذا الحق مثل حمي ت قد ةتفاقيفي الارى خأ احكامأ  ثمةنأقررت إلا أنها ، ١٠نطاق المادة 

 شكوىمقدم الحرمان ن أ ة رأت المحكمGaskin، 60جاسكين قضية في  ف.في ظروف معينة
 

 ،ألمانيـا النازيـة  قبـل   من يينوروبالأ الدولة لليهود يةرعاممنهجين ب الةباد والإالاضطهاد" نها أالمحرقة ب  تُعرف  56

 ـوكان   ؛قتلوا يهودي    ملايين ٦-الرئيسيين   هااليهود هم ضحايا  . ١٩٤٥ و   ١٩٣٣عامي  وأعوانها بين    ن والغجر والمعوق

ن، مـن بيـنهم مثليـون       وخـر آلايين  موعانى  . ةو قومي أ ةو اثني أ ةسباب عرقي  هدفا للتدمير والقتل لأ    يضاًأوالبولنديون  

تحـت الطغيـان    المفجعـين    والموت   عمق ال يضاًأ ،نون السياسي و الحرب السوفيت والمنشق   وأسرى وشهود يهوه    ونجنسي

  delinesgui/foreducators/education/org.ushmm.www://http/ ."النازي
57 D.I. v. Germany, 1996. Similar decisions in Honsik v. Austria, 1995 and Ochensberger v. 
Austria, 1994. 
58 Article 3 of the Protocol to the Convention. 
59 Leander v. Sweden, 1987. 
60 Gaskin v. the United Kingdom, 1989. 
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قد قضاها في  في الفترة التي كان ، لا سيما الخاصةتهحياتتعلق بلى معلومات إالوصول من 
تي توصلت إليها ترتكز النتائج الن أ بةالمحكم ودفعت .٨، جاء بالمخالفة للمادة  طفلةرعاي

  .شكوىلحياة الخاصة لمقدم البالنسبة لهمية هذه المعلومات على أ

بداء أي رأي حول ما إذا إدون التوصل إليها هذه النتيجة تم  نأت ذكر ةالمحكمبيد أن 
من المادة الشخصية لى البيانات والمعلومات إعام في الوصول  حقممكناً أ لا اشتقاق كان 

  .ةتفاقيالا من ٨
م

شو
و

و
ي لآخ

                                                

 الوصول داً تعوق عمأننه لا يجوز للدول الأوروبية إاللجنة  قالت خرى،وفي مناسبة أ
  61 .لمعلوماتالعامة للى المصادر إلى المعلومات المتاحة، وإ

لسنة  ٤٢٨ي رقم وروبالألمجلس ل ةلجمعية البرلمانياقرار  ينص ضافة لذلك،لإاوب
، ةذاعإوونقل،  ،تلقي، و التماسيشمل الحق في"ن الحق في حرية التعبير على أ ١٩٧٠

 معلوماتالنشر تتكفل بواجب علام ن وسائل الإ وأ"عاممتعلقة بالشأن التوزيع المعلومات الو
لعامة أن توفر، في حدود ا السلطات كما يجب على. شأن العاموافية عن مسائل الال وةالعام

  .متعلقة بالشأن العاممعقولة، المعلومات ال

  

   الفقره الثانية-ارسة الحق في حرية التعبير نظام القيود على مم
  

  ٢ ة الفقر١٠المادة 

مس كليات إجرائية، . ولياتئهذه الحريات تتضمن واجبات  لذا يجوز إخضاعها ل
عقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع  وشروط، وقيود، 

سلامة الأراضي، وأمن الج ماهير وحفظ النظام ومنع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، 
م  رين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق ا

  .السلطة وحياد القضاء

  

 
61 Z. v. Austria, 1988. 
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   ..." إخضاعها لـ يجوز...  هذه الحريات"

إعماله فقط على يجوز  ي شكل من التدخل في حرية التعبيرأو أد أو ح شرط  أوي قيدأ
في  . الحق في حرية التعبيرضمونم، ولا يجوز مطلقاً المساس بهذه الحريةمعينة لممارسة 

  :نهأ على ١٧المادة تنص هذا الصدد، 

دة ما يجوز تأويله على أنه يخول أية دولة أو جماعة أو فرد  كام هذه المعا ليس في أ
، أي حق في القيام بأي نشاط أو عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات المقررة في المع د ا

  .أو فرض قيود على هذه الحقوق والحريات أكثر من القيود الواردة بها

ه ح
ة ه

  .الحقذلك  هدمماثل ما ي مضمون حقٍمن حد الن أواضح ولعله 

تدخل في ممارسة حرية التعبير في كل الالسلطات الوطنية من  اًبوطل فليس موبالمثل،
 إلىيؤدي  حيث إن ذلك قد محك، على ال٢ ة في الفقرةالمبينسس واحد من الأيكون فيها مرة 

فردٍ و شرف أر بسمعة اضر الإدعيلا أعلى سبيل المثال، يجب  ف.الحد من مضمون هذا الحق
التعبير  لا يجب معاقبة ، كذلك.الوح الأكل في المدنيالتعويض أو جنحة تتطلب  ةجنايما 

 ثمة خرى،أ ةبعبار .د مثل هذا الانتقاقع في كل مرة يةيئلسلطة القضايمس هيبة اي الذالعلني 
مقيداً أو  جراءإو تنفذ أ/وتقرر  لأنالسلطات العامة  -وليس التزاماً على–فقط إمكانية لدى 

 ترتيب هرميلى إنهج مختلف سيؤدي  وأي .ممارسة الحق في حرية التعبيرى لما ع اًتأديبي
حق في الكرامة المثلاً،  ،ضع حرية التعبير في ذيل القائمة بعد يلحقوق والقيم والمصالحل

 فإن مثل هذا التدرج الهرمي علاوة على ذلك، و.و النظام العامالعامة أ دابالآ أو والشرف،
 لا و،خالف كل المعاهدات الدولية التي تنص على المساواة في الحقوقفي الحقوق والقيم ي

لحرمان من هذا ا ذلك يستوى معلأن  ي حق من الحقوق،أ على ممارسة ةقيود دائمبسمح ت
  .الحق

  ". ...هذه الحريات تتضمن واجبات ومسئوليات"

 فلا الاتفاقية،ب ةديفرفكرة واجبات ومسئوليات على ممارسة حرية التعبير إن اشتمال 
  .حقوق والحرياتممارسة باقي الخرى التي تنظم حكام الأي من الأأ وجود لها في

ن حرية التعبير للأفراد متلقائياً يحد لا يفسر باعتباره ظرفا خاصا هذا النص إلا أن 
حكام  فأ".واجبات ومسئوليات"على  معينة، والتي تنطوى ممارستها ةلى فئات مهنيإالمنتمين 

عند  الخدمة المدنية بعض موظفي" واجبات ومسئوليات" تعكس مختلف الآراء حول ةالمحكم
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من نهج نونية ، كما تطورت الفلسفة التي تحكم القواعد القاحقهم في حرية التعبيرلممارستهم 
بهامش أقل من الدول تمتع فيه تليبرالية كثر إلى نهج ألدول لقوى أ صلاحيات يعطيمحافظ 

  .حرية التقدير

حظر ة بأن ت المحكمانته ٦٢،Engel and Others وآخريننجيل اقضية مثلا في ف
 ؛ إلاو تدخل مبرر في حرية التعبيرمعينين هنتقد ضباط كبار الجنود لمنشور ينشر وتوزيع 

  :أيضاً بأن  دفعت-أي المحكمة–أنها 

ريهمرمان يتعلق ب الأمر ساءة ممارسة هذا إمعاقبة بط فقالتعبي ولكن في  تهم من 
  .مالحق من جانبه
رححلا

جيانا

بار
الال

رو

و

                                                

ستاسيوقضية في و معلومات لإفشائه ضابط أُدين  ٦٣،Hadjianastassiou هاد
ما يتعلق به من ون، معيح  معلومات عن سلا، حيث كشف الضابطسريةعلى أنها مصنفة 
دانة ت الإة اعتبرالمحكم إلا أن .من القوميلأباضرار جسيمة أ إحداث على ةقادرتقنيات 

بموجب على الرغم من أن هذا التدخل يجد ما يبرره التعبير في حرية الضابط في  تدخلاً
  :٢الفقره 

وف الخاصة أخذ الضروري من ... إنه   ةومراعا بعين الاعتبار،لحياة العسكرية الظ
قوات المسلحالخاصة الملقاة على عاتق أ" مسئوليات"و" واجباتال" إن مقدم ... ة فراد 

ى، بصفته نامج ] KETA[مسئولاً بمركز البحوث التقنية بالقوات الجوية  ضابط الدع عن ب
يتعلق  أي شيء كان ملزماً بواجب الحفاظ على أسرار المهنة في ،صواريخ لإنتاج تجريبي

  .واجباتهل بأدائه

 Engel andآخرين نجيل اقضية  الحكم في على اًعشرين عام تقريبمرور بعد و
Othersقضية في  ف.ة مشابهةقضي في اً معاكساً قرارتصدرأ وة،المحكمبدل رأي ، ت

جوبي، وائتلاف الجنود الديمقراطيين  (آند جوبيديموكراتيشر سولداتن فيرينجانج 
 ٦٤،Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs und Gubiالنمساويين 

لأنها تنتقد قيادة الجيش، د وجنالعلى للائتلاف  مجلة دوريةع يوزت تحظرقد السلطات كانت 
ي للدولة نظام الدفاعالهدد ت شكوىمقدمي الالمجلة التابعة لأن ب ةالحكومة النمساويوتذرعت 

 
62 Engel and Others v. the Netherlands, 1976. 
63 Hadjianastassiou v. Greece, 1992. 
64 Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs und Gubi v. Austria, 1994. 
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 ذهبتو، الحكومةائع التي تقدمت بها الذر بل لم تقةالمحكم لكن .فعالية الجيشتقوض من و
  مجلة الأبواب معظم إلى أن

على تشجيع القراء لو أ ،صلاحاتحداث إمقترحات ، وقدم شكاوىقد عرض ... 
ة، غالبال ةنفعاليالنبرة الا  وعلى الرغم من.اجراءات الاستئنافبحق  ةقانوني شكاوىالتقدم ب

هال حدودتجاوزوا قد نهم وجد ما يشير إلى ألا يف البسيطة مناقشة الطار إ في امسموح 
في السماح بها ما يجب مثل  تماماًةجيش دولة ديمقراطيبها في يجب السماح ، والتي فكارلأل

ذي يخدم ذا الجيشهالمجتمع   .  

لإ

بال

هال

ني

                                                

إلتزاما ن على الدول إاللجنة قالت  ٦٥،Rommelfangerروميلفانجر قضية في و
 تمس قدخضع لقيود تحرية التعبير لا المدنية لالخدمة  يممارسة موظفأن ضمان ب إيجابيا

الخدمة المدنية لديها من موظفي ما  فئة وإن جرى التسليم بأنحتى  ف.جوهر هذا الحق
 في حرية همالقيود المفروضة على حقفلابد من إخضاع خاصة، " لياتئوواجبات ومس"

  . التعبيرحرية الآخرين فيعلى د وقيخضع لها ال التي ت نفسهالمعاييرلالتعبير 

الحفاظ ها واجب  برضن الطريقة التي فُبأ ةت المحكم دفع٦٦،Vogtفوجت قضية في ف
 كانت السيدة .١٠للمادة بالخدمة المدنية جاء بالمخالفة  ةعلى موظفعلى أسرار المهنة 

 لأنها ؛ عاما١٢ًنحو  من المدرسة التي قامت بالتدريس فيها ١٩٨٧عام فوجت قد فُصلت 
ن تنأى بنفسها عن هذا أأبت لأنها و  في الحزب الشيوعي الألماني، الناشطينمنكانت 
 بعد تجربة جمهورية فايمار،المحافظة على أسرار المهنة قد فُرض واجب  كان .الحزب

ي نشاط سياسي يتعارض مع أ منع الموظفين الحكوميين من المشاركة في كان الغرض منهو
كل المفروض على واجب للمتثل لم ت نهافوجت أرؤساء السيدة  وقرر .حكام الدستورأ

،  الدستورالمنصوص عليه فيالنظام الديمقراطى الحر عام والخاص بالحفاظ على موظف 
ن تفرض على موظفي الخدمة أدولة ال من حق هنرغم أة ورأت المحكم .وقاموا بمقاضاتها

 ةخدمة المدني الة، بصفتهم الوظيفية، واجب الحفاظ على أسرار المهنة، إلا أن موظفيالمد
  ... ١٠المادةالمكفولة بموجب  ةحمايللهم مستأهلون ، وبالتالي فهم أفراد

لى إبالنظر ، إلا أنه لمانياأ تاريخ استدعاء حجج تفهمت هانأ ةالمحكموفيما بعد، ذكرت 
على جميع موظفي الخدمة واجب الحفاظ على السرية، وعمومية تطبيقه الطابع المطلق ل

 
65 Rommelfanger v. the Federal Republic of Germany, 1989. 
66 Vogt v. Germany, 1995. 
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 قد ةلمانيالسلطات الأفإن  ة، والمهنيةالخاصعمل الميادين التمييز بين إلى افتقاره ، وةالمدني
  .حرية التعبير وحرية التجمعكلاً من انتهكت 

 يالت ٦٧،Willeفيلي قضاة في قضية ال" ولياتئواجبات ومس"في  ةالمحكموقد نظرت 
له  ى تصريحفيها القاضي علنتقد يلختنشتين  بعد تسلمه رسالة من أمير رفيعقاض  هابتقدم 
دم عزمه عفيها عن  هعلني وة،كاديميأ ةخلال محاضركان قد أدلى به  مسألة دستورية حول

وفي بداية نظرها للقضية، .  في أي منصب عام بعد هذا التصريح-أي القاضي– هنيعيت
 الحق في حرية التعبيره متى كان نأضع في الاعتبار لابد من الوأكدت المحكمة أنه؛ 

ليها في إمشار " ولياتئمسالواجبات و" خلاف، فإن موضمنصب كهذا  يحتلون شخاصلأ
توقع من الموظفين المنه من  إهمية خاصة، حيثيكون لها أ ١٠ من المادة لفقره 

عاملين في السلك القضائي  حرية التعبير ل تهم بضبط النفس فى ممارسواتحلي أالعموميين 
الات التي من المرجح ها سلطة القضاء و أن تفي جميع ال   .ه محل شكحيادكون 

الالع
٢ا

نال
فيح

                                                

كان  دعوىثارها مقدم الأ الدستورية التي ةلأن المسأنه رغم إلى أ أشارت ة المحكملكن
من مقدم الدعوى منع سبباً لوحده الأمر هذا  فإنه لا يجوز أن يكون سياسية،لها انعكاسات 

 نأ ةلاحظت المحكم ،١٠ة للماد ففي بحثها عما إذا كان ثمة مخالفة .ةلأمناقشة هذه المس
 اًعددرأي مقدم الدعوى، وأن  ل مماثلاًياًفي مناسبة سابقة رأكانت قد تبنت يختنشتين  لحكومة

فإنه ليس بالرأي وبالتالي دعوى رأيه، مقدم اليشارك في هذا البلد مواطنين  من الاًكبير
 .الضعيف

 ةمطلققيوداً فرض ت ما دونها من لوائحو وطنية أية قوانين أن أويترتب على ذلك 
 العاملينمثل  ،المدنيينعلى فئات معينة من الموظفين  سريةالو  أولاءة من الوغير محدود

  فلا.١٠المادة  تخالف ،ةيئالقضائة عضاء الهيأو أا، مجهزة المخابرات والجيش وغيرهفي أ
طابع عام  في حالة ألا يكون لهذه القيود إلاهذه القيود مثل  فرضت أن عضاءلدول الأيجوز ل

بشكل تها سريالتي لابد من مراجعة جدوى تقتصر على فئات معينة من المعلومات أن و
 هذه فقط داخلفراد أو على بعض المدنيين أ من الموظفين خاصةعلى فئات  أو دوري،

من السرية واجب الولاء ون  فإذا جرى الدفع بأ.اًمؤقتأن يكون فرضها أمراً ، واتالفئ
خير ف المفهوم الأيعضاء تعرجب على الدول الأتوي ،"من القوميالأ "الدفاع عنمستلزمات 

التي تقع خارج النطاق الحقيقي مور دراج الأ إتجنب مع ،بطريقة قاطعة وغير فضفاضة
 

67 Wille v. Liechtenstein, 1999. 
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، المحميةالمصالح يتهدد ثبت وجود خطر حقيقي تن أ على الدول كذلكيجب  و.قوميمن الللأ
في جماهير  الةأخذ بعين الاعتبار مصلحتن اً ألابد لهذه الدول أيضو، مثل الأمن القومي

هذه القيود على حرية جرى تجاهل كل هذه الأمور، فإن مثل ذا  فإ.ةعينمعلومات مرفة عم
  .١٠المادة  من ٢الفقره مع تفق تلا و ،مطلقةستكون ذات طبيعة التعبير 

 انتماء واقعن إلى أ يضاًأ ةالمحكم ذهبت ،"ولياتئالواجبات والمس"منهج طار إفي و
زيادة صلاحيات السلطات لحد، وليس لساس لينظر إليه كأمعينة مهنية لى فئة إ اشخص م

ن ضمن ور والصحفييحرتاليدخل رؤساء و. هحقوقلتقييد ممارسة ذلك الشخص في العامة 
 ٦٨،Observer and Guardianالأوبزرفر والجارديان قضية صحيفتي في  ف.هذه الفئة
من هدد الأ نشرها سينأ معينة على أساس قالات بمنع نشر ممراًأ محليون القضاةالأصدرت 

 الشأن مسائلفكار حول واجب الصحافة في نقل المعلومات والأ "ةت المحكم، فأبرزيموقال
اجب الصحافة في ومعلومات يقابل كذلك على ن حق الجمهور في الحصول ، مضيفةً أ"العام

المعلومات الصحافة في نقل حق وواجب باستتبع اعتراف المحكمة و .نقل هذه المعلومات
 من اًالصحافة مزيد، أن اكتسبت  الدولة، وما ينطوى عليه من تقليص لفرص تدخلفكاروالأ

" ولياتئالواجبات والمس"وفقاً لمنطق نه أ ةذكرت المحكم ، وفي قضية أخرى.الحرية
بموجب مكفولة ال ةحمايمن الالصحفيين ، فإن استفادة متأصل في ممارسة حرية التعبيرال

جل تقديم معلومات دقيقة وموثوق أ بحسن نية من ونيتصرفيتوقف على كونهم  ١٠المادة 
.العمل الصحافيلاقيات أوبما يتفق بها  خ

ر
ح

ح

                                                

٦٩   

 علاميينالإ" ولياتئواجبات ومس"ن على أ ة المحكم، شددتSenerسيني وفي قضية 
الات الصراع كتسب أت   ٧٠.التوتروهمية خاصة في 

  :ةحكمكما رأت الم

ريض لفت الانتباه إلىيجري توخي الحذر مطلوب خاصة حينما   نشر آراء تتضمن الت
   ٧١.علام وسيلة لنشر الكراهية والترويج للعنفصبح الإوإلا يعلى العنف ضد الدولة 

 
68 Observer and Guardian v. the United Kingdom, 1991. 
69 Fressoz and Roire v. France, 1999; Bergens Tidende and Others v. Norway, 2000. 
70 Sener v. Turkey, 2000. 
71 Ibidem. 
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ذه تصنيف  ولا يكه، عندما في الوقت نفس نهعلى أ يضاًشددت أ ةن المحكمألا إ
 أ السلامة الاقليمية ةحمعضاء الاستناد إلى دعاوى  الألدولا يجوز ل، ف ممكناًالآراء

عبر ثقل الاطلاع عليها لتقييد حق الجمهور في  الفوضى أو منع الجريمة أمن القومي الأ
.القانون الجنائيكاهل الإعلام ب

هن
وايل

و

                                                

٧٢  

 وهو-الذي قام مقدم الدعوى  العرضن ألى إمحكمة ال تشارأ،  نفسهافي القضية و
 الحكومة ات لسياسة تضمن انتقادات حادهنشرب -سبوعيةجريدة أر تحريمالك ورئيس 

لهجة صِيغت بن بعض العبارات ألأكراد في جنوب شرق تركيا، ومع امن مل قوات الأاعتول
حرض على الانتقام أو ي العنف ولا يثمنلا ستقرت على أن المقال  اة المحكمنأإلا . عدائية

 .١٠ المادة تخالف دعوىمقدم الموقعة على لا ةيئة الجنادانن الإإوبالتالي ف ،ةالمقاومة المسلح
لجمهور لقدم ، بل ولياته في الصراع والتوترئتجاوز حدود واجباته ومسيلم دعوى مقدم الف

 ةمعدم مواء النظر عن مدى غضب، جنوب شرق تركيابالوضع حول  ة مختلفوجهة نظر
  .لجمهورتلك بالنسبة ل وجهة النظر

  

  " محددة في القانونعقوباتو ،قيودو ،روطشإجرائية، وشكليات "
 محددة في عقوباتو ،قيودو ،شروطإجرائية، وشكليات (ممكن التدخل النطاق إن 

 لتنظيم  حدود مقررة سلفاً وليس ثمة، ممارسة الحق في حرية التعبير واسع جداًفي )القانون
 مدققة ، أم لاتدخل ثمةذا كان إوتقرر ما على حدة، ة قضي كل درس تةالمحكم ف.هذا التدخل

السلطات الوطنية على ممارسة الحق في حرية المقررة من قبل تدابير لل يتقييدالأثر الفي 
لزام بدفع ، أو إ)و السجنأغرامة ال (٧٣ة جنائيعقوبات  في شكلهذا التدخل فقد يأتي .التعبير

أو  ٧٦، في الصحيفةشخص ماصورة أو حظر نشر  ٧٥،نشرالحظر  أو ٧٤،ةتعويضات مدني
رفض أو  ٧٧المعلومات،لنقل و ألتعبير عن الرأي لمطبوعات وأية وسيلة أخرى الصادرة م

 
72 Ibidem. 
73 Barfod v. Denmark, 1989; Lingens v. Austria, 1986; Dalban v. Romania, 1999. 
74 Müller and Others v. Switzerland, 1988. 
75 Sunday Times (No. 2) v. the United Kingdom, 1991; Observer and Guardian v. the United 
Kingdom, 1991. 
76 News Verlags GmbH & CoKG v. Austria, 2000. 
77 Handyside v. the United Kingdom, 1976; Müller and Others v. Switzerland, 1988. 
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محكمة أو سلطة الن ة وصدور أمر مفاحظر ممارسة مهنة الصحأو  ٧٨منح رخصة البث،
ن رئيس علاأو بإ ٧٩عدم القيام بذلك،ل وفرض عقوبة ةالمصادر الصحفيعن كشف بالخرى أ

الإدلاء بما بعد قيام هذا الموظف ي وظيفة عامة فين يعمدني ما من الت موظف حرمانالدولة 
  .إلخ ٨٠،بتصريح علني ما

مختلف الجدير بالذكر أن المحكمة اعتبرت الرقابة السابقة على النشر هي الأخطر بين 
الأمر الذي  ، توقف نقل المعلومات والأفكار لمن يريدون الحصول عليهالأنهاشكال التدخل أ

خيص اترمنح الالتدابير المتخذة قبل النشر، مثل ط صارمة على يفسر فرض المحكمة لضواب
، فهذه القيود  النشرحظرو أ ،رسمي قبل نشرهما من قبل مسئول مقال ، أو فحص لصحفيينل

 فقد قالت . مؤقتةجاء فرضها بصورة معلومات حتى وإنقيمة المن  دوماًن تقلل أ هايمكن
  .يةشر بعض المقالات الصحفحظر نالمحكمة عند نظرها لمجموعة من قرارات 

لى النص  من الاتفاقية لا تحظر من حيث ١٠المادة إن  نشر، الفرض قيود مسبقة 
لى إتدعو كذلك بحيث  هي ةخطار الكامنة في القيود المسبقالأإلا أن .... قيودا بصفتها 

وهذا صحيح بشكل خاص فيما  .ة الدقيق من جانب المحكمتوخي أكبر قدر من التمحيص
د ولو لفترة قصيرة، حتى ها، نشروتأخير قابلة للتلف  ةخبار سلعالأ لأن الصحافة،ب يتعلق

غها من كل ما لها من   .ةدئ وفاة قيميف

ع

ق
ر

                                                

الدكتاتوريات، لم يكن وهو أمر قرين بلنشر، ل مسبق فاشتراط الحصول على ترخيص
  .١٠تنافى بصفة عامة مع المادة ة، ويفي المجتمعات الديمقراطيقط  مقبولاً

 على ةشكال الرقابة المسبقأمن مميز  هو شكل ةدورياسم مطبوعة رفض تسجيل ن إ
اويدا جقضية في ف". هو بمثابة رفض للنشر"هذا الاجراء  فإن ،ةلمحكم، ووفقاً لالنشر

Gaweda ،أن  طبوعتين بحجةتسجيل مفي حق منح مقدم الدعوى ال ون المحليقضاةرفض ال
 اانتهاكأن ثمة  ةووجدت المحكم ".واقعال مع انارضيتع"الاسمين المقترحين للمطبوعتين 

ولا متوقعاً  اً ليس واضحةالدوريالمطبوعات ن قانون تنظيم تسجيل أساس أ على ١٠للمادة 
  :ةوفي هذا السياق، قررت المحكم .فٍا كشكلب

 
78 Autronic AG v. Switzerland, 1990. 
79 Goodwin v. the United Kingdom, 1996. 
80 Wille v. Liechtenstein, 1999. 
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أن مؤشراً ون ا عطي يلابد أ وف التي تجيز ل اًواضحذو ال ذه فرض لظ مثل 
ام ل  التيرىالقيود، وبالأح  مام، دوريةمطبوعة نشر تكون فيها عواقب القيد هي الرفض ا

هذه القيود للتهديد المحتمل الذي تشكله مثل لى إيعود ذلك  . في القضية الحالية الحالو
.١٠المادة بموجب  ةلوكفمحرية التعبير ال على سبقة، بحكم طبيعتها،م

هرشلقانن
ثللت

وه
ال

تل
هول خ

و

جال

                                                

٨١  

أشكال مختلف بين خطر هي الأ ةيئ الجناةوبدانة والعقالإعلى جانب آخر، قد تكون 
 حكم على ،Castellsيس يكاستة قضيفي  ف.حرية التعبيرالتدخل التالي لصدور التعبير على 

ي تالة، سبانيهانة الحكومة الإإبالسجن بتهمة ) وهو نائب برلماني معارض(الدعوى مقدم 
مرتكبي الجرائم ضد خفي بأنها تُ هاواتهم" ةمجرمال"الحكومة حدى الصحف بإفي وصفها 

  :ةت المحكم قالعلى خلفية هذه الوقائع، و. الباسكإقليمالناس في 

ضبط النفس في اللجوء أن تظهر  الحكومة يحتم عليها هحتالمهيمن الذي إن الوضع "
سائل ا تواح ة، لا سيمايئجراءات الجنالى الإإ جمات وانتقادات أفر  رى للرد على 

  ٨٢".وسائل الإعلامفي  ةمبرر غير الخصومها

كشيوغلو ة قضيفي و التي حكم فيها على مقدم الدعوى بالسجن لمدة ، okçuoğluأ
  صدمت:انهإ ةت المحكم، قال"ةنفصاليإ ةعايالترويج لد"غرامة بتهمة وبدفع شهر أ ٨سنة و

عقوب هود الحثيثة التي بذلها ممثل و... مقدم الدعوى  على وقعة المةمن شدة  عاء الادمن ال
  .دانتهلإ

 يضاًيجب أ نصران عوقعة وشدة العقوبات المةن طبيعإ :قائلة ةالمحكماستطردت و
  .التدخلمواءمة  مدىبعين الاعتبار عند تقدير أخذهما 

  ١٠.٨٣لمادة ا معاقبة مقدم الدعوى قد خالفتا وةدانإن أووجدت 

رامات صغيرة غعلى شكل تأدية  ةيئالعقوبات الجنافي الحالات التي جاءت فيها حتى و
رقابة فرض ن تأنها يمكن على اعتبار أهذه العقوبات مثل  ضد ةالمحكم وقفت ،نسبياً
استقرت   بتأدية غرامات مالية،نيالصحفيمن القضايا التي حكم فيها على ر يفي كث ف.ةضمني

  :على أنه ةالمحكم

 
81 Gaweda v. Poland, 2002. 
82 Castells v. Spain, 1992. 
83 Okçuoğlu v. Turkey, 1999. 
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لف ة على قع الموةن العقوبأ وعلى الرغم من... " التعبير من تمنعه صراحةً لم الم
نالذي من المرجح أن ، توبيخلى نوع من الإ تقتار فإنها عن نفسه، من  عمل نقده عن يي

بل  ذه  من شأن،السياسيجدل في سياق  ف[...].ذلك النوع مرة أخرى في المس  مثل 
كة ال يردع الصحفيت العقوبة أ  .ش العام للقضايا التي تمس حياة المجتمعا في النقمشا
منطق د  كمتعهدمهامها لالصحافة تأدية عوق ن تأكهذه   عقوبةمن شأن فإن ، نفسهوب بالإمد

.بالمعلومات وبالرقابة الشعبية

ؤ
ث

هالتق
رنعنن

اال

و

ح لف ن
ن

ال
ال

ين

رم ر

                                                

٨٤  

 في الحق في حرية  تدخلاًتقاضيالغرامات ونفقات ال شكلتقد وإضافة إلى ما سبق، 
وم عليه تضر قيمة هذه الغرامات أو النفقات بالاستقرار المالي للشخص المحك عندماالتعبير 
   ٨٥.بدفعها

 تدخلٍخرين قد تؤسس لو شرف الآأ بكرامة ةضرار اللاحقلأا عن ةمدنيالتعويضات فال
ة قضيفي  ف.ةيئدانة جناإ كونهابغض النظر عن ، في ممارسة حرية التعبيرمميزٍ من نوعه 

لستوي  المحاكم مقدم الدعوى من قبل  ، أُدينTolstoy Miloslavskyميلوسلافسكي ت
وناشر (طُلب منه وبكتابة مقال تشهيري، ) نظام المحلفينالذي يأخذ ب(ي بلده فالوطنية 

وإذ قضت  ٨٦.استرليني جنيه ١٥٠٠٠٠٠لى إتصل للمتضرر  ةدفع تعويضات مدني) المقال
 ،١٠ هو في حد ذاته انتهاك للمادة ةلتعويضات المدنيالمقرر ل المقدارن المحكمة الأوروبية بأ

  :أيضاً إلى أنت ذهب

رة ألا يعني لك ذ...  ين  حيث  ،مناسباًفي تقرير التعويض الذي تراه  هيئة المح
بشكل تناسب ي من أعن التشهير المدني التعويض ، لابد لمقدار الاتفاقيةوبموجب  إنه،

هيئة المحلفين توجيه   وقد جرى.سمعةلاحق بالمع المعاناة الواقعة نتيجة الضرر معقول 
ذي قد يعوض عن  مقدم الدعوى،معاقبة  إلى أن المطلوب منها ليس وإنما تحديد المبلغ 

جتون اللورد أصاب  ذيالضرر غير المالي ال   .]ةالضحي[ألد

أثناء نظر قضية مقدم ...  يئ القضاالاختصاصنطاق  كما توصلت المحكمة إلى أن
ير تعويض كبي غير متناسبضمانات كافية وفعالة ضد الدعوى ل يوفر    .تق

  
 

84 Lingens v. Austria, 1986; Barthold v. the Federal Republic of Germany, 1985. 
85 Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland, 1992. 
86 Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom, 1995. 
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  ، عليهبناءاو

 ضمانات غيابمع بالتوازي  دعوىفي قضية مقدم الالمقرر لى حجم التعويض إبالنظر 
ن أ ة المحكمتقرير تعويض كبي غير متناسب، قررتكافية وفعالة في الوقت المناسب ضد 

  . من الاتفاقية١٠بموجب المادة مقدم الدعوى المكفولة  لحقوق هناك انتهاكاً
ر

عال
لال ال

وب

                                                

يتم من وسائل التي ى اللعالحجز توقيع و أ ةصادرمخرى  الممكنة الأالتدخلومن صور 
ذها، ينفتو أهذه التدابير بت الأمر يوق، بصرف النظر عن تفكارالمعلومات والأنشر خلالها 

 مولرسمؤقتة لالمصادرة الن أ ةقررت المحكم وهكذا . ليس مهماًنشرالو بعد أقبل فمجيئها 
، فإن بالمثلو ٨٧.في التعبير في حرية الرسام  تدخلاًديع إباحيةالمحاكم الوطنية التي اعتبرتها 

أُعتبر من قبل  الإباحيةيحتوي على بعض المشاهد أنه  السلطات المحلية أتلم ريمصادرة ف
ا بعض هبالتي أُعتبر أن مصادرة الكتب وكذلك فإن  ٨٨.التعبير في حرية  تدخلاًةالمحكم

  ٨٩.قبل المحكمةمعاملة مماثلة من ت قلاإباحية جزاء أ

 ففي . في حرية التعبير ظروف معينة، تدخلاً فيعلان،حظر الإكما تنظر المحكمة إلى 
كان مريض لأنه قط صحاب خير لأ، كان مقدم الدعوى الملاذ الأBartholdبارثولد قضية 

 قد أجرى معه كان صحفي و.جفي هامبورطوارئ خدمة  الوحيد الذي لديه بيطريالجراح ال
 فقام .الحيوانات في المنطقةذلك التسوس في العظام الذي يصيب ن  عثم كتب مقالاًمقابلة 

 ينعمازيفة شرالبارثولد بموجب قانون المنافسة غير  ن برفع دعوى ضدوطباء البيطريالأ
نقاش عام كانت حول القضية هذه ن أ ةرأت المحكم و.نشر باسمهال سهلو أنه حرض بأ

  :غير مبررةدعوى الإدانة مقدم أن  تووجد ،اًتجاري إعلاناهمة وليست ملمسألة 

ن المساهمة في النقاش العام حول ععضاء المهن الحرة بثني أطر اخي ]بارثولدإدانة [
ومل حتى أقل القليل من  التي تمس حياة المجتمع موضوعات  يحدث، باعتباره همكلاملو 

منطق نفسه.علان، تأثير الإبدرجة ما قبي فإن ، وب ن أ من شأنه تطبيق معيار من هذا 
الرقابة الشعبية كمتعهدمهامها لالصحافة تأدية عوق ي   ٩٠.بالإمداد بالمعلومات 

 
87 Müller v. Switzerland, 1986. 
88 Otto-Preminger Institut v. Austria, 1994. 
89 Handyside v. the United Kingdom, 1976. 
90 Barthold v. Germany, 1985. 
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نطق لى مقائمة عالالصحفية المواد  ف.علانإكون بمثابة تن ية أصحفبالتأكيد يمكن لمادة 
 كاسادو كوكاة قضيفي  ف.اً تجاريتعبيراً هااعتبارينظر إليها في الغالب بالعلاقات العامة 
Casado Coca ، ،إعلانية، الأمر  ةمادمحامٍ لتوزيع اعتبرت المحكمة أن على سبيل المثال
بموجب  اهتياحم فعلى الرغم من ٩١.اعتبرته تعبيراً تجارياً ة،ديبيأجراءات تالذي عرضه لإ

تعبيرات معايير الن عمختلفة ضبط خضع لمعايير ي التجاري تعبيرال، إلا أن ١٠المادة 
حكماً ضد مجلة  ةيدت المحكمأ، مثلاً ٩٢،Markt Internاركت انترن مة قضيفي  ف.خرىالأ

 وإزاء .يةالسوقنطاق اهتماماتها عمل في يع وتجارية يمنعها من نشر معلومات عن مشر
الوطنية لسلطات ا ةالمحكم، أعطت التعبير التجاريالدفع بأن الحكم شكل تدخلاً في ممارسة 

 من ٢ ةفق مع متطلبات الفقروا يت على أن الحكماستقرت و،التقديرحرية وسع من أ هامشاً
  :١٠المادة 

في أن يحظر يمكن   حقيقيةاًحداثأصف تكون صادقة وتحتى نشر المواد التي ... 
ية أخرين لالتزام باحترام الحي الخاصة للآا :ظروف معينة  واجب الحفاظ على س

ية    .نلاامث ما إبعينها ما معلومات تجا
راة و

لاهر

وح
حالس

حلأ

                                                

 اً أوسع من حريةالدولة هامشعطاء س لإ أسا لاهندفعت بأ ةراء المخالفن بعض الآألا إ
  :التقدير

الات يمكن أ فى فقط هذا صحيح [...] المنشورات على  الحظر ألرقابة قبول اندر ال
يما  ةمايف[...] السياسات الاقتصادية والتجارية ب أو ،التجاريةدعاية ب فيما يتعلق لا 

وضاع مستهلكين في مواجهة مصالح المستخدمين وال تى يعتمد  ةالمهيمنا على حرية نشر 
  ٩٣[...].لمنتجات لنقد ال أشد

بالتالي و، ٢ ةلى الفقرإ ستندٍم قرارٍ بغير ،١٠التعبير التجاري بموجب المادة يحمى  فقد
  . في حرية التعبير تدخلاًته أو معاقبهمنعيشكل 

وكذلك توقيع  ة، الصحفيمستندات والالمصادرعن كشف وتعتبر المحكمة أن الأمر بال
ودوين ج ففي قضية . تدخل في ممارسة حرية التعبير، لرفض القيام بذلكةعقوب

 
91 Casado Coca v. Spain, 1994. 
92 Markt Intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. the Federal Republic of Germany, 
1989. 
93 Judge Pettiti, dissenting opinion. 
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Goodwin ،جدال في حرية الصحافةتتدخل دونهذه التدابير مثل ن أ ةلاحظت المحكم  ،
  ٩٤.الصحفيصالح لت حكمو

 من شكلاًهو الآخر  يعد وسائل الإعلام الإذاعي أو ،لصحفكذلك فإن تفتيش مقرات ا
 لا فإنه ،أم لاأمر قانوني تفتيش بموجب هذا ال سواء جاء .شكال التدخل في حرية الصحافةأ
 المنظومة الإعلامية بكاملها على المحك، ع يض بل،ةسرية المصادر الصحفيهدد فقط ي

  .اخل الدولة ديينالصحفكل رقابة على ال ويحدث أثر

  

  ارسة حرية التعبيرع في مموشرالمثلاثة شروط للتدخل 
تدخل في ممارسة ال متعاقدةلسلطات المحلية في أي من الدول ال، يجوز ل٢ وفقا للفقرة

  :إذا استوفت الشروط الثلاثة التالية مجتمعةًحرية التعبير 

  محددا في")ةعقوب" وأ" اقيد"و أ" اشرط"و أ" شكليإجراء ("التدخل أن يكون  •
 ؛القانون

 الأمن :القيم التالية وأكثر من المصالح أو أواحد  ةلى حمايإيهدف التدخل أن  •
 ة حماي،منع الجريمةحفظ النظام و العامة،السلامة  الدولة، راضيوحدة أ ،القومي

 سرية، أو صيانةفشاء معلومات إ منع ر،يغحقوق الأو سمعة و دابالآأو الصحة 
 ه؛سلطة القضاء وحياد

  .ديمقراطي  في مجتمعالتدخل ضرورياًأن يكون  •

 وضعت لكلذ، وتعبيرفرد في ال حرية كل ة هو حماي١٠لمادة ل رئيس الدور الإن
قضية في  ف.٢الفقره ب المنصوص عليها الممكنةلقيود الضيق لتفسير لل قواعد ةالمحكم

  :ةقالت المحكم ٩٥،Sunday Timesصنداي تايمز 

 في معايير أخرى غير تلك المذكورةلا يجوز أن تشكل  هالتفسير الضيق يعني إن 
بحيث  ؛ بطريقةيجب أن تُفهموهذه المعايير بدورها   قيود،ةيلأ اًاسأ اهذات الاستثناء عبارة

مبدأ يواجه ... ة يئتثناالا عباراتوفي حالة ال .ة العاديبأكثر من دلالتهااللغة يتم تحميل لا 

أن
س

س

                                                 
94 Goodwin v. the United Kingdom, 1996. 
95 Sunday Times v. the United Kingdom, 1979. 
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دا من يفرض عد إلا إنه . لاتساع معنى العبارة نفسهانظراًمحددة التفسير الضيق صعوبات 
لى السلطاتالمحددة الالتزامات  ع  ... بوضوح 

                                                

ساس بالأحرية الفرد ة شك ترجيح في أي حاليستلزم  اً قانونياًمعيارلقد أنشأت المحكمة 
  ٩٦.لدولةالطاغية ل على ادعاء المصلحة

الدولة  سيعتبر تدخل ،ؤها مجتمعةاستيفاتم ن الشروط الثلاثة أ ةعندما تجد المحكمف
 ةالمحكممجتمعة، في حين تقوم  الشروط الثلاثة استيفاءعبء إثبات لدولة  وتتحمل ا.ياشرع

فشلت في ن الدولة أ ة المحكمأتر فإذا ما .علاهأ وفقاً للترتيب المذكورثلاثة الشروط ببحث ال
ضي بعدم تقسالقضية وتستمر المحكمة في نظر لن ف ،ثلاثةال إثبات استيفاء شرط من الشروط

  .حرية التعبيرل هكانتهباوبالتالي  ،سةمحل الدراتدخل ال جواز

 ؤدي تسلطةشكال التدخل من أي أ شكل من على أنه أي" تدخل الدولة"فهم ن يأيجب و
العامة،  النيابة و،مثل المحاكم، فى الخدمة العامةتكون و أعامة صلاحيات وواجبات 

 وأأو محلية مركزية أو مجالس  مخابرات ةجهزأو أ القانون  أي جهة لتنفيذوأ ،والشرطة
 ابعيد هذه القائمة، .ة العامة المهنيئاتالهي أو الجيشب صنع القرار ة أو أجهزةحكوميوزارات 

لأعمالها كون التي يمكن أن يلسلطات الوطنية صورة ل سمرة، تحاول فقط حصريكونها عن 
تتدخل في هذا ي سلطة عني المحكمة ألا ي ف. على الحد من ممارسة حرية التعبيرةقدرال
مدعى عليه في جميع القضايا المعروضة الطرف العتبر الحكومة الوطنية تُلحق، حيث إن ا

  .ج في ستراسبورةعلى المحكم

بهذه الشروط الثلاثة عند النظر والبت في القضايا لتزم ن تمن ألمحاكم الوطنية ولابد ل
المحليون  قضاةم اليقون ألاتفاقيه نظام االهدف الرئيس ل ف.حرية التعبيرب حال ةتعلق بأيتي تال
 ةالمحكمة، فيجب أن تبقى المحكملاختصاص  كما تم وضعه وفقاًتطبيق نص الاتفاقية ب

ضمان والأهم في  ىولالمحطة الأ م هالمحليين قضاةن الإولهذا ف .خيروروبية الملاذ الأالأ
في الشروط المحددة المفروضة تفي بالقيود أن التأكد من في  و،حرية ممارسة حرية التعبير

  .ةالمحكموفسرتها  ا كما وضعته٢الفقره 

  

 
96 A. Rzeplinski, “Restrictions on the expression of opinions or disclosure of information on 
domestic or foreign policy of the state”, Budapest 1997, CoE Monitor (97) 3. 
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  "في القانونحددة قيود وعقوبات م... ـ لها عاخضإ يجوز... هذه الحريات "

ساس في أن يكون له أأي تدخل في ممارسة حرية التعبير يجب  فإن وفقا لهذا الشرط،
، البرلمان قبل را منقروم امكتوبقانونا عاما ن هذا يعني إ عامة، فةوكقاعد .القانون الوطني

إذا على سبيل المثال،  ف.ما جائزاً من عدمهذا كان قيد إبرلمان الوطني فلابد من أن يقرر ال
 وصانصم القذف ةجريم، يجب أن تكون دين بتهمة القذفأُ يا صحفخصقضية تكان ثمة 

 يتم وسيلة لمصادرة نشر أو كان ثمة أمر أو تنفيذ لحظرذا إأو  .عليها في القانون الوطني
من هذه التدابير لمثل  فلابد -الصحف أو الكاميرات أو  الكتبمثل-ما تعبير من خلالها نشر 

أو إلغاء صحيفة كان ثمة تفتيش لمقر وبالمثل، إذا  .وطنيالقانون الحكام ألى إتستند أن 
 في القانون إلى أحكامتلك التدابير  فيجب أن ترتكن ،ةذاعيإمحطة وإغلاق ل لترخيص بث

  .الوطني

 رفيةالعوالمبادئ قواعد تشكل الن أ ةالمحكمقبلت   حالات قليلة جداًعبضد أنه في بي
 Sundayصنداى تايمز  ففي قضية . للتدخل في حرية التعبير قانونياًساساًألقانون الدولي ل

Times ،فيما يتعلق البريطاني العرفي ن قواعد القانون أ ةعلى سبيل المثال، رأت المحكم
 وكذلك ٩٧." القانونمحددة في"شرط لكي ينطبق عليها  ةبما فيه الكفايقيقة دلمحكمة اهانة بإ

 وفي ٩٨،Groppera Radio AG and Othersإيه جي وآخرين را يروبإذاعة جفي قضية 
عتمد على بأن ت للدولة ةالمحكمحيث سمحت  ٩٩،Autronic AGأوترونك إيه جي قضية 
  وعلى الرغم من.شرطهذا الكي تفي با هاخلد قابلة للتطبيق القانون الدولي العاممن قواعد 

، تقيد حرية التعبيرقد ن قواعد القانون العام أو القانون العرفي أد استبعالمرء لا يجوز ل هنأ
لها من الأهمية ما يستوجب أن حرية التعبير قيمة  ف.اً استثناء نادرلكذأن يكون  فيجب

سجالات الخلال لا من إعطى ي لا تُ التة على الشرعية الديمقراطيتقييدها دائماًيتحصل 
  .البرلمانوالتصويت داخل 

                                                 
97 . لكن تشريعاً جرى تبنيه رسمياً بعد حكم المحكمة   
98 Groppera Radio AG and Others v. Switzerland, 1990. 
99 Autronic AG v. Switzerland, 1990. 
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 فقد أوضحت .برلمانمن قبل عتمد ا وإنالقانون حتى أهلية لى إهذا الشرط كما يشير 
 التنبؤ بهيمكن في متناول الجمهور، وعاماً، ون يكون أن القانون يجب أ باستمرار ةالمحكم
  ١٠٠ية صنداى تايمز،قضكما جاء فى  ف.وتوقعه

 قادرا على المواطن كي أيجب  ف:ف كاشكلبمتاحاً القانون يجب أن يكون ، لاًوأ
هاظروف ل الاستجلاء المناسب لا يمكن  ،ثانياً .ا في قضية مالقواعد القانونية المعمول 

يجب  ف:م سلوكهينظمن ت كافية لتمكين المواطن ةدقنه بما  يتم " اقانون"يار ما ععتبار ما
نبأ، ب-المناسبة ةلنصيحاحتاج الأمر طلب ا ولو ادر المواطنكون ي أ درجة معقولة  أن 

هذه  ولا يتطلب الأمر التنبؤ ب. ماعملى  التي قد تترتب علبالعواقبفي هذه الظروف، 
خرى، بينما اليقين أمر أومرة  . هذا صعب التحقيقأ تبين ةرلخباف :النتائج بدقة مطلقة

غوب فيه،  اًكون قادري أالقانون يجب في حين أن  ا مفرطعه جمودايجلب مقد  إلا أنه م
هي عبارات،  حتماً في العديد من القوانينلك يصاغ ذ وتبعاً ل.ةعلى مواكبة الظروف المتغير

  .مسألة ممارسة ا وتطبيقهاغامضة وتفسيره أخرى،ب أو ةبدرج

نون
ب

سلم
يت-قان

ن
نر

–

لق
ش

رونشلا

                                                

اعد قون على أ Sunday Timesفي قضية صنداى تايمز  ةت المحكمحين استقرفي و
 ةراشست الايضاًأ في الاعتبار ةً آخذ،"اًانونق"التي تجعل منها شروط عرفي استوفت الالقانون ال

روتارو قضية في  ،ةرأت المحكمصاحبة الدعوى، صحيفة الالقانونية التي تلقتها 
Rotaru،سن نه لملأ" اًقانون"يف بالشروط التي تجعل منه  من القانون المحلي لأ ١٠١بدقة ي 
  .سلوكه تنظيم ل-ة المناسبةالمشورالأمر اقتضى ولو ي فرد أكن كافية تم

واعد نأ ةقررت المحكم ١٠٢،Petra بيتراوفي قضية  المطبقة في محلية القانونية ال ا
كل مفرطة لسلطات الوطنيتطلق يد ا...  مراقبة مراسلات السجناء   .ب

ماني لم ي القانون اأو...   الوصولرطفي بت  تطبيققواعد الن سرية أو  بينل
  ."ةمامدى وطريقة ممارسة السلطة التقديريه الممنوحه للسلطات العكافٍ وضوح ب

وجود  توقررالأحكام الصادرة في قضيتي روتارو وبيترا درست ن أوعلى الرغم من 
عند نظر نفسها المعايير ب تأخذ ةالمحكم، فإن )ةالحق في الخصوصي (٨انتهاكات للمادة 
  . حرية التعبيرخصفيما يالقوانين الوطنية 

 
100 Sunday Times v. the United Kingdom, 1979. 
101 Rotaru v. Romania, 2000. 
102 Petra v.Romania,1998. 
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حول حدث وأهم قضية  أGaweda v. Polandجاويدا ضد بولندا ربما تكون قضية 
مقدم الدعوى الخاص طلب المحليون  قضاة حيث رفض ال،١٠طار المادة إفي أهلية القانون 

هما ا الدوريتين عنوان كان ". الواقعلفاناخي"ا ميهانن عنوبزعم أ يندوريتمطبوعتين تسجيل ب
 The Social and Politicalمنبر أخلاقي أوروبي  : الاجتماعية والسياسيةةالشهري"

Monthly: A European Moral Tribune"ادو الأ :لمانياأ"، و  لف سنة لبو
Germany: a thousand-year-old Enemy of Poland". ففيما يخص المطبوعة 

بأن  يحسيو"ن العنوان المقترح أ اعتبارعلى تسجيل المحليون ال قضاةالى، رفضت وللأا
تسجيل  ورفض ".ة بالمرغير صحيحأمر  ، وهوKetyكيتي نشئت في أ مؤسسة أوروبية قد

على بشكل مفرط نه ركز من حيث أ لف الواقعاخيس "هان عنوانأحجة بالثانية المطبوعة 
 ". للحقائقةنصورة غير متوازبالتالي  قدم، وةلمانيالأ-ة للعلاقات البولنديةالجوانب السلبي

كي سلطة ... "  الواقعخالفي"فكرةمن اشتقوا المحليين  قضاة الإلى ةت المحكمأشارو
المقترحة  العناوين أي ؛ أمعيار الحقيقةبي  العنوان  حيث يعتبرون أ التسجيل يرفضوا

قلاينلدوريتل اطن    .بالضرورة ئة صورة 

لندع

 
لا نيفن

خين

وغ

نلياله
ا

التنو ر
سرح

                                                

جهة ير مناسب من ،  أولاًو،هة عنوان مجلة معلومات صحيحجسد ن يأط ارتشإن ا
ساس بالأن وظيفته أذلك حد ذاته،  باًرأي ليس ةالدوري فعنوان .حرية الصحافةالقائلة ب النظر

 مثل إ، ثانياً .ين لها والمحتملينالفع  القراء وتعريفالصحافة سوقدورية في تمييز  ي
لتفسير   . ذلكبعمل ةاضحالمحاكم سلطة وأعطى  تشريعي يشترط وجود قانونهذا 

بؤ بها ستنبط المحاكم امقدم من قبل ن التفسير الفإ باختصار، معايي جديدة لا يمكن 
الات التي يمكن الذي  النص بموجب فض يحدد ال جيل عنوانفيها    .ت

قيمة إنما هو ضمانة ن الطابع القضائي للتسجيل أقرت بأ ةالمحكموعلى الرغم من أن 
المحليين أن تلتزم هي الأخرى  قضاةقرارات اللابد ل هنإلى أت ذهب ، فإنهاحرية الصحافةل
 رفض ة صلاحيالمحليين قضاة الىعطأ الذي ،ن القانونأ ةورأت المحكم .١٠مبادئ المادة ب

صغ بدقة كافية تمكن ي مل "،" الواقعخالفي"ذا كان التسجيل  إ أخرى،قوانينالتسجيل، ضمن 
  ١٠٣".تنظيم سلوكهالدعوى من  مقدم

 
103 Gaweda v. Poland, 2002. 
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جراءات مراقبة إ  بموجبهتخذتما أُساس القانوني لقيد  ملامح الأةالمحكمسرت وف
 في محددة"ن عبارة أ رأت المحكمه ١٠٤،Malone مالونقضية في ، وهكذا .فرادأسرية ضد 

  "القانون

...   صراحة في ديباجه الاتفاقيةوذك الملى القانون المحلي،مجرد الإحالة إ تحيللا 
لقانونية في ة قدر من الحمتوافر م لابدنه أ... تشير ضمنياً إلى العبارة وبالتالي فإن   

لا ...  المكفولة قوقفي ال ةما من قبل السلطات العة التعسفيتالقانون المحلي ضد التدخلا
سها  سيما التدخلات مخاط حيث تكون  راًالسلطة التنفيذية سإن كان ثمة صلاحية تما

  .جلية يةالتعسف

ر
ااين

ح
رر

ين

الال
ن

و
و

الاي

                                                

در قضية ، وكذلك في حكم  نفسهوفي الحكم نه حتى إ ةقالت المحكم ١٠٥،leanderل
كون تن أ حيث يمكن ة،و مكافحة الجريمة المنظمأي قوممن الفي المجالات التي تمس الأ

صياغه فلابد ل ،) مثلاً، التحقيقاتةفعاليضمان ل (أقل وضوحاًالقانون خاصية التنبؤ في 
قانوني بمؤشرٍ مناسبٍ للفعل الفراد لأا حتى تزود ة بما فيه الكفايةًكون واضحتن من أالقانون 

بالقضية  ها في حكمة المحكمقالتلى ذلك، إ ةفاض وبالإ.مشروعال غير لعواقب التصرفو
  الأخيرة إنه

خذ أن تؤ يضاًأيجوز إمكانية التنبؤ مستوفى من عدمه، ذا كان معيار إ تقييم ما عند
 طالما يسِر ،فعلي بعين الاعتبارالقانون ى لمرتبة رق التي لا تةداريو الممارسات الإأ لوائح

  .محتواهاب يةكافأن يكونوا على دراية لمعنيي ل

غير ،  سريةإجراءاتتنفيذ القانون عندما يتضمن ه نأ ةرأت المحكموعلاوة على ذلك، 
 على لقانون نفسه،ل لابد، فبشكل عام الجمهور أفراد المعنيين الأقبل قابلة للفحص من 

جراء لإلع شرمنطاق الهدف الن أن يبين مله،  ة المصاحبةداريالممارسات الإس عك
  .تعسفيالتدخل ة ضد مناسب ةحمالفرد  كي يمنحالمذكور، 

ايير أو ع أية موأ ،ية القوانينأهل المحليون قضاةاليفحص ن بالتالي، أذلك، يستوجب و
ن أ ولاًعليهم أيجب  و.رية التعبير على ممارسة حاً قيدتضع  أخرىفقهيةأو أحكام ممارسات 

وضع ذا كان القانون مإ انتحققيعادة ما لذين  ال، والوصولوميةالعمشرطي  في وانظري

 
104 Malone v. the United Kingdom, 1984. 
105 Leander v. Sweden, 1987. 
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،  غير منشورةخرىأ أو قواعد ةالداخليلوائح ال ومن المؤكد ألا تستوفي .اًرونشالبحث م
 في المقابل .هااأو محتو/بوجودها وعلى دراية كن الشخص المعني لم يإذا شرطين  الينبهذ

أكثر وللتوقع لتنبؤ ل ةيئحكام القانونية أو السوابق القضا الأةقابليالطابع الخاص بتقييم يبدو 
بعبارات  يغَصِالمعني قد  القانونذا كان إ ما وادرسين المحليين من أ قضاةل فلابد ل.تعقيداً

حدد تت القانون ومقتضيابعمال الأتتيح ربط   مفاهيم واضحة المعالم،عبر ،واضحة ودقيقة
 قضاةال كذلك يجب على .القانون المعني عواقب مخالفة والفعل المحظوربوضوح مجال 

من فرض لسلطات العامة التي تُمكن ا القانونية قواعدالالمحليين أن يمحصوا بعناية شديدة 
  على اعتبار أن هذه الإجراءات تُعدفراد، مثل المراقبة السرية،أسرية ضد تبني إجراءات و

  .ة الحقوق الفرديأخطر أشكال التدخل في

و أبين القوانين مثل التعارض  ة، متناقضت تشريعاالمحليون قضاةاجه الوعندما يو
 فيجب و الدستور،أ/الاتحادية والقوانين الصادرة عن السلطات المحلية ولوائح الغيرها من 

  .حرية التعبيربمقيد التمتع غير ضماناً لل ةقانونيالحكام لأاأكثر ق يطبعليهم ت

ق وأحكام فالوطني بما يت القانون أجزاءكل  يجب تفسير وتطبيق علاوة على ذلك،
ن يسود القانون أتناقضات واضحة، يجب كان ثمة ذا إوالأوروبية،  ةالمحكمومبادئ 

  .وروبيالأ

 لصالح ... حسبما تقتضيه الضرورة  ...قيود... ـ يجوز إخضاعها ل. ..هذه الحريات "
ومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة الأمن الق

حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد سمعة أو  حمايةوالآداب، و
  ".القضاء

لسلطات ة، فلا يجوز قانوناً لسباب الممكنة لتقييد حرية التعبير حصريقائمة الأإن 
حينما ، لكلذ .٢ ةتقع خارج القائمة المنصوص عليها في الفقرسباب  أةيلأ ادستنالمحلية الا

 ، فلابد لها حرية التعبيرنبأي طريقة متنتقص  ةقانونيقاعدة   لإعماللمحاكم الوطنيةتُدعى ا
و أقيمة اللك من كون تتحقق تلك القاعدة وأن تحميها التي تمصلحة الو أقيمة الن تحدد من أ

 ه هذ، ولا يجوز إعمال٢ ةلح الواردة في الفقرامصالقيم ودمه بين المدرجة من عمصلحة ال
  .يجابذا كان الجواب بالإ إلا إلى الشخص المعنيقاعدة عال
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تهم بتشويه مضد صحفى مقامة  ةو مدنيأ ةيئدعوى جنا لمشروعالالهدف  سيكون ،مثلاًف
الهدف يكون ن أيمكن ، و"و سمعة الآخرينأحقوق  "ة حمايشرف شخص ما، هوسمعة أو 

إداري مر يتم تبرير أن أيمكن ، كذلك "دابالآ "ةحمايإباحي هو كتاب  من مصادرة مشروعال
ن أيجب ، لكن في جميع الأحوال "من القوميالأ"نشر معلومات سرية لمصلحة تضد صحيفة 

 مجرد ت وليس، حقيقيةتهاحمايالقيمة أو المصلحة المراد ن المحليون من أ قضاة اليتيقن
  .غير مؤكداحتمال 

 دولة رئيس المثل(ولين ئكبار المسبالتشهير  وأ في حالات القذف تمشكلاقد تنشأ ال
 والمدعين ، ضباط الشرطةمثل(الخدمة المدنية و موظفي أ) لخإعضاء البرلمان،  وأوزراءوال
  .)نفاذ القوانين، والموظفين العموميينإي لوسئ وم،ينيمموالع

ي ألى إشخص ينتمي أو شهر بن اهما أ شخص دانةإالهدف من وعلى الرغم من أن 
لا يمكن  ف،"و سمعة الآخرينأحقوق  "ةلى حمايإالحاجة السابقتين يجوز تبريره بمن الفئتين 

جزاء المنصوص عليها تلك  غير -منصوص عليها في القانون- أشدعقوبة  فرض تبرير
كبار ب هيرلتشفي حالة اشد أ اتعقوب، ذلك أن فرض شخصية عاديةالتشهير بو قذف ألا

 ة العقوبتشديدن أ ، فضلاً عنمام القانونأ المساواة تنافى مع مبدأولين والموظفين يئالمس
من  ةأفكار مجرد؛ سيحمي هذه المهامالقائمين بفراد حقوق الأمجرد كثر من أ  ضمناًسيحمي

  .٢ ةا في الفقرم يأت ذكرهالتي ل" هيبة الدولة"و أ" سلطة الدولة "قبيل

و أالدولة "أو " مةشرف الأ/صورة"، و"و الحكومةأ دولةشرف ال/ورةص"قيم مثل ف
 ذكر لها لا )بخلاف المحاكم" ( السلطات العامةهيبة/صورة"، و"الرموز الرسميةغيرها من 

تقييد حرية يمكن التأسيس عليه ل اً مشروعهدفاً إن حمايتها ليستومن ثم ف، ٢ ةالفقرفي 
م كلابالر عنه يعبسواء جرى الت–نقد أي  يعاقبوا أن يينالمحل قضاةلل لا يجوزلهذا  .التعبير

نها تقع خارج نطاق  لأ،ةمجردالفكار الأهذه ل -الصور أو بأي طريقة أخرىأو يماءات الإ وأ
الفاعلة قواعد الفي إيجاده يمكن ذلك تفسير ، و٢ بموجب الفقره ةالمحميوالمصالح  قيمال
 السلطة حقل ينممارسال) المؤسسات وأفراد الأ (أولئكنقد يكون   حيثمجتمع ديمقراطي،ب

من رموز  رمز" هانةإ"و أ  فالإضرار.لمجتمع ككللوالعاديين فراد لألعلام لإل يا أساساوواجب
 أو لعمل بعض القرارات السياسية المرء ل ونقدفضعبر عن ري ، على سبيل المثال،دولةال

ي شيء آخر يتعلق لأو أمعينة لسياسات العامة في مجالات  لوأ السلطات العامة من أعمال
طرح  لأنه السبيل الوحيد ل والنقد حراًرفضن يكون مثل هذا الأيجب  و. السلطةةبممارس

 )٣٤٨(

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



العامة فكار الأهذه أن مثل لى ذلك إضف  أ.ةكنمملاالحلول يجاد إلنقاش العام ولخطاء الأ
غير  بعض المصالح الخاصة ويخفوتتغطي ما ، عادة "سلطة الدولة"مثل  مجردة،وال
  .لبقاء في السلطة بأي ثمنمصلحة هؤلاء في اقل و على الأ، أفي السلطةمن هم  لةقانونيال

في حرية ما تدخل يؤسس ل هدف مشروع المحليون لوجود قضاة الفإذا ما اطمأن
 ،الأوروبية ةالمحكمكما تفعل ، ٢ ةالنظر في الشرط الثالث من الفقر، فلابد لهم من التعبير

ي تالمبادئ للوفقاً ، أم لا"  فى مجتمع ديمقراطىاضروري"ن هذا التدخل ذا كاإ ما واقررلي
  .الأوروبية ةمحكمال تهاطور

فى مجتمع  حسبما تقتضيه الضرورة  ...قيود... ـ يجوز إخضاعها ل. ..هذه الحريات "
  " ...ي ديمقراط

مبدأ  واطبقين عليهم أ الشرط الثالث، يجب بموجب اً قرارالمحليون قضاةاليتخذ  كيلو
كان الهدف يتناسب مع الوسيلة المستخدمة لتحقيق هل  ":مفاده عن سؤال وابيجي تناسب بأنال

كثر من القيم والمصالح أو أ واحد  إلى"هدفال"تشير كلمة ، ةفي هذه المعادل ف"هذا الهدف؟
 أما كلمة .في حرية التعبيرالدول تتدخل التي يجوز لحمايتها أن ، و٢ ة في الفقرواردةال
تتذرع بها مصلحة محددة  يمثل" الهدف"لذلك فإن  .ذاتهبحد لتدخل فتشير إلى ا" وسيلةال"

 يه" الوسيلة"و .لخ إ،"حقوق الآخرين" و"الآداب"و" النظام"، و"من القوميالأ"الدولة، مثل 
 على سبيل ،يمكن ف.حقه في التعبيرل تهممارسنُفذ في حق شخص لو أعتمد محدد ا إجراء

دفع تعويضات أو قرار ب ،تشهيرالو أهانة لإعن ا ةيئدانة جناإ شكل" الوسيلة"تأخذ ن أالمثال، 
، مباني الصحيفةة، أو تفتيش لمهنة الصحاف، أو منع من ممارسة النشردم عبمر ة، أو أمدني

  . ما من خلالها، إلخعن رأيتعبير لوسائل التي جرى الل أو مصادرة

 فلكي .يديمقراطلمجتمع  ةكمالحمبادئ االالتناسب على حول مدى قرار ويرتكز ال
كذلك المحليين، و قضاةلفلابد ل ،"ي فى مجتمع ديمقراطاضروري"ما كان  تدخلاًيثبتوا أن 

د لممارسة يقيت ذلك التتطلب "حاجة اجتماعية ملحة "وجودتأكد من من الوروبية،  الأةالمحكم
 Observer and مملكة المتحدةارديان ضد وبزرفر والالأقضية في  ف.حرية التعبير

Guardian v. United Kingdom،
الج

                                                

 "ضروري" ةصفالن إ" ة الأوروبية المحكم قالت١٠٦
  ".حاجة اجتماعية ملحة"وجود ضمناً عني ت، ١٠ من المادة ٢ ةمعنى الفقرفي 

 
106 Observer and Guardian v. the United Kingdom, 1995. 
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ويجب عليها قدر وجود حاجة اجتماعية ملحة، من يول هي أالسلطات الوطنية إن 
 جنباًيسير لتقدير لي وطنهامش الالن ة الأوروبية، لككم المحأحكامبع تتأن عندما تفعل ذلك 

ن، بما يانولقتنفيذية لليشمل كل القوانين والقرارات ال المحكمة الأوروبية لى جنب مع إشرافإ
لدول ل"ن أ ةرأت المحكم وفي هذا الصدد، .في ذلك القرارات الصادرة عن المحاكم المستقلة

لى إ جنباًيسير  هلكن قائمة،من هذا القبيل ذا كانت حاجة إ هامش تقدير في تقييم ما ةالمتعاقد
تلك حتى  و،المنفذه لهاالتشريعات والقرارات من  ليشمل كلاً أوروبي جنب مع إشراف

هي سلطة إصدار الأوروبية  ةفإن المحكموبالتالي  ١٠٧."محكمة مستقلةخذة من قبل تالم
 .١٠ حرية التعبير التي تحميها المادة مع اًفقاتو ما م"اًتقييد" ذا كانإالقرار النهائي حول ما 

 ذمنالأوروبية  ةلمحكمفقه ا واتبعين أ أنهم لابد هي المحليين قضاةلمراد توصيلها لرسالة الوال
الأحكام  مثل ،وروبيةالمعايير الأولأن . حرية التعبيرقضية تتعلق ب في نظر ىولاللحظة الأ

القانون من تلك التي يوفرها  حماية أكبربير حرية التعل الأوروبية، توفر للمحكمة ةالسابق
لا تطبيق إ ونلا يستطيعالمؤمنين جميع القضاة فإن  ،الوطنيوالأحكام السابقة في الإطار 

  . للحماية الأكبروروبيةمعايير الأال

 التقييد ضرورياًما إذا كان " سؤال ن عةجابالإ في ةالمحكمفيما بعد لمنطق  وسنعرض
كل آخذين في الاعتبار " ؟وسيلةمتناسبا مع الالهدف كان ما إذا "و أ؟ "في مجتمع ديمقراطي

ها ستكون نأمن الواضح  ف"الوسيلة" أما .٢ة في الفقره درا الوةمشروع ال"هدافالأ"من واحد 
  . التدخل في حرية التعبير: في جميع الحالاتواحدة

  

   والسلامة العامة راضيمن القومي وسلامة الأحرية التعبير والأ

 واحدة من ١٠٨، Observer and Guardianارديان جوبزرفر والالأثل قضية تم
 ،١٩٩٦عام ففي  .لتقييد حرية التعبير" يقوممن الالأ "يةرضعلى أ أقيمتالقضايا التي 

، الذي Spycatcher" الجواسيسصائد " نشر مقتطفات من كتاب هما عزمنصحيفتاال أعلنت
 قدكتاب لم يكن ال. Peter Wrightد بيتر رايت متقاعالبريطانية الالمخابرات عميل  ألفه

زعم  ، غير مشروعةنشطة لأالسيد رايت سرداًوتضمن كتاب . الصحيفتينعلان إشر وقت نُ
البريطانية إم آي المخابرات جهاز ن أأكد فقد .  بهاتماها قءالمخابرات البريطانية وعملاأن 

                                                 
107 Lingens v. Austria, 1986; Janowski v. Poland, 1999; Tammer v. Estonia, 2001, etc. 
108 Idem: Sunday Times v. the United Kingdom (No. 2), 1991. 
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لندن خلال التي عقدت بكل المؤتمرات الدبلوماسية  قام بالتنصت على MI5فايف 
دبلوماسيين ، وعلى ١٩٧٩ مفاوضات استقلال زيمبابوي عام على و،اتيات والستينيالخمسين

السيد خروشوف زرعت أجهزة تنصت في جناح  و؛ندونيسيااليونان وإلمانيا وأمن فرنسا و
ة وقامت بالتنصت وسرق ؛لى بريطانيا في الخمسيناتإخلال زيارته ذي أقام به فندق البال

لاغتيال الرئيس المصري جمال عبد فشلت في مخططها  و؛ في الخارجةالقنصليات السوفيتي
 خلال ةرالوزأثناء رئاسته لهارولد ويلسون على  تمرآ وت؛زمة السويسأالناصر في وقت 

  .  اليسار في بريطانياعقب جماعاتها لترادصموجهت ؛ و١٩٧٦لى غ ١٩٧٤الفترة من 

 من نشر مقتطفات تينفي الصحيمنعمر دائم أصدار إ قضاةلطلب النائب العام من اوقد 
حتى يتم البت في نشر  للمؤقتالحظر بالمر وا أ١٩٨٦ فى يوليو ، فأصدر القضاةمن الكتاب

  . بحظر النشرمر دائمطلب النائب العام باستصدار أ

نسخ تداول ، و١٩٨٧ يوليوفي الولايات المتحدة في وعلى الرغم من صدور الكتاب 
 حتى تينفيضد الصحللنشر مؤقت ظل الحظر ال قد، فيضاًأ المتحدة ةب في المملكاتمن الك

 ئم الذي طالب به الداالحظر فرضمجلس اللوردات وهو تاريخ رفض  ،١٩٨٨أكتوبر 
  .النائب العام

 المحكمة الأوروبيةلى إشكوى صحيفتي الأوبزرفر والجارديان قد تقدما ب وكان مالكا
المعلومات  نبأالحكومة البريطانية فدفعت .  للنشرمؤقتحظر الال ضد أوامر جستراسبورب

أنه لو  ولنشر،مؤقت لالحظر المر أوا صدور سرية وقت تبيتر رايت كانحصل عليها التي 
ها وأطراف ثالثة ؤلاوعمالاستخبارات البريطانية لكانت نشر هذه المعلومات كان قد سمح ب

منظمات و دولالعلاقات مع ولكانت  ،عملاءلبعد الكشف عن هوية اضرار كبيرة لأ تعرضت
كما . عد في المخابرات البريطانيةهؤلاء بجميع حيث لن يثق  ،يضاًأ تضررت اء حلفأناسو

عملاء  تبعن يمن أثمة خطر كان  هنإالقول البريطانية من هذا الدفع بالحكومة عززت 
طمأنة الحاجة لتاب بالكالحكومة بعد نشر ثم دفعت . السيد رايتمسلك ن وو سابقأن وحالي

الطريقة وكانت . ةفعالبطريقة  المخابرات البريطانية للمعلومات ةحمايعلى  ةفيالدول الحل
الذين هددوا ضباط أن يتضح لل، البريطانية في رأي الحكومة ، التأكيداهذمثل الوحيدة لتقديم 

قة فعالة عبر منعهم من عمل ذلك بطرييمكن أنه السرية على  واجبهم الأبدي بالحفاظخرق ب
  .هذا الاجراء سيتخذ مثل نوأجراء قانوني، إ

  :نشرالمسبقة على اللقيود فيما يتعلق با ةت المحكمقد قالو
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ها تتطلب توخي سبقة هي من المخطار الكامنة في القيود الالأإن ...  خطورة لدرجة 
يماوه صحيح .  من جانب المحكمةفحصأكثر درجات الدقة في ال ق  فيما يتعللا 

د قابلة للتلف، ف ةخبار سلعالأذلك أن الصحافة، ب ة،  ير صدو ولو لفترة قصي تأ
  .ة لهادئ وفاةي قيمأمن كلياً ها يفرغ

أن
سذا

ق ر رها، خ

ر

] حان
اه

ع

ج ن

قبل نشر الكتاب كان لها ما يبررها المؤقت الحظر وامر أن أ ةكذلك وجدت المحكم
معلومات طابعها فقدت الكتاب في الولايات المتحدة، العندما صدر ف. بعد هذه اللحظةوليس 

صائد "الواردة في في الحفاظ على سرية المعلومات فإن المصلحة المتمثلة السري، وبالتالي 
وفي ظل هذه الظروف، . وجودلها  الجمهور لم يعد متناول عن ةً بعيدبقاءهاوإ، "الجواسيس

  .وامرالأهذه  على للإبقاء" مقنعة "ثمة حاجةكن تلم 

كن يم مؤقت لالحظر الن أوامر  إPettitiقاضي بيتيتي الجزئياً، قال وفي رأي مخالف 
  :لها ما يبررها حتى قبل نشر الكتاب خارج المملكه المتحدة

مقال  غفيجارية الالمواد الصحفية المتعلقة بالشئون تأخير فإن  ةفيما يتعلق بالصحاف
  .فائدتهالصحفي من جزء كبير من 

ظر[أمر ...  لـ بالغةال ةن الشدأبطباع يتكون لدينا  :القاضي قائلاًواستطرد  ال
سرية المحافظة على واجب يتعلق بمسألة كن لم يالمدعي العام بن تالذي  لكلمسلو

لتحقيق أهداف من جهاز الأمحددة ارتكبها  من كشف مخالفات ا خوفهمنالمعلومات، أكثر 
  .ية استخباراتوليستسياسية 

حرمان  لأن لحرية تلقي المعلومات اًنتهاكا ،في رأي السيد بيتيتيذلك،  شكل قدو
مل    . ساسيأحق ديمقراطي لنتهاك هو اجهزة الدولة أالجمهور من معلومات عن 

مع حكم  جزئياًهو الآخر لف تخالذي ا، De Meyerالقاضي دي ميير وقد اتفق 
  :مضيفاً أن ،، مع القاضي بيتيتيالمحكمة

 دون رقابة أو أوامر ،ن مصدرها كاياًأ ،خبار حرية نشر الأعطىن تُأالصحافة يجب 
ال لقيود من هذا أ جوزمجتمع حر وديمقراطي لا يففي  :سبقةأو قيود م  يكون هناك م

مثلما  ،"ة محرج]أو أفكار[معلومات لحكومي قمع "لى إالنوع، لا سيما اذا كان هناك لجوء 
  . في القضية الحاليةالحالكان 
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نج ويكبلاد بلوف قضية في و !vereniging weekblad Blufفيرين ج

وقت
-ينر–ر

وسع
ج

سحزت

                                                

درست  ١٠٩
 على دراسة مختلف اوحرية التعبير بناء" من القوميالأ"التضارب بين  يضاًأ ةالمحكم
 تُسمىسبوعية أمجلة تصدر امستردام، مقرها  جمعية وهي، دعوىمقدم الكان . الحقائق

تقرير  ىلع! بلوفحصلت ، ١٩٨٧وفي عام . ينليساريفي الأساس للقراء ا تمم ص،!بلوف
الذي صدر عام تقرير كان ال.  الهولندييةالداخلستخبارات الاصادر عن جهاز ري دو

حيث  ة، المخابرات الهولنديخصوتتضمن معلومات ت" سري"قد دون عليه عبارة  ١٩٨١
عن خطة  وتحدث ، الحزب الشيوعي الهولندي والحركات المناهضه للتسلح النوويذكر

أجهزة  ةنشطأ معلومات عن تضمن و،هايفي لالها نشاء مكتب لإلجامعة العربية ل
  . في هولنداةتشيكوسلوفاكيال وة والرومانيةالبولنديالمخابرات 

المجلة  في ملحق لعدد ، عن نشر التقرير، مع تعليقةر المجليحروأعلن رئيس ت
 ة برسالة الهولنديةالداخليالاستخبارات  رئيس بعثفي اليوم نفسه، و. بريلأ ٢٩في الصادر 

وقال فيما . خالف القانون الجنائيي التقرير  هذان نشرمشيراً إلى أ العام ئبنالمكتب الى إ
  :طابع السرية للمعلومات الواردة في التقريريخص 

تُعتبر أي منها )  لم تعدأ(لا  طفات التي ذُكرتمختلف الم... أن  على الرغم من
بط  وينمجتمع منهإلا أ ،دولةال  من أسراسراًعلى حدة  همإذا   يرقون إلى فيما ب
لى لمعلومات التي مصاف ا .  حلفائهاأ لمصلحة الدولة تهاريمن الضروري المحافظة 

الات الاهتمام، في مختلف ،نظرة عامةيعطي ذلك أن الجمع بين الحقائق   حول م
و تخبارات ال وأساليب عملةنشطول أمن و الأا لدى جهةفراالمعلومات الم   . ولنديةه الا

 تم تفتيش المقرات التابعة ،ةالمجلعدد قبل طبع وتوزيع ءا على هذه الرسالة، وبناو
! بلوفمن  أبريل ٢٩وتم مصادرة عدد . بناءا على أمر من قاضي التحقيق! لمجلة بلوف

 قاموا، دون علم السلطات، بإعادة طبع عدد !بلوفإلا إن العاملين في ال. الملحقوكذلك 
 نسخة في شوارع امستردام في اليوم ٢٥٠٠حوالي تولوا توزيع وخلال تلك الليلة، المجلة 

  .السلطات التوزيعولم توقف  ،التالي

ي تهمة توجيه أالتحقيق دون قراراً بحفظ صدر قاضي التحقيق أ ،١٩٨٧في مايو و
مصادرة، النسخ ال باسترجاعلبت الجمعية اوفي غضون ذلك، ط!.  ضد موظفي بلوفةينائج

 
109 Vereniging Weekblad Bluf! v. the Netherlands, 1995. 
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ون، الهولنديقرر القضاة ، ١٩٨٨مارس وفي . فضلكن الطلب رعلى طلب المدعي ابناء 
قضاة في ذلك العتمد او ،!بلوفذلك العدد من مجلة من المتداولة نسخ الكل سحب  ،العام

علومات تلك المل غير المصرح بها ةحيازالن دفعوا بأ و،من القومي الأةحمايالحاجة لعلى 
  . العامةةلمصلحل للقانون وةمخالفشكل 

ن السلطات دافعة بأ، جستراسبورمؤسسات لى إشكوى بالجمعية ء عليه، تقدمت وبنا
تدخل الن بأت الحكومة ودفع.  من الاتفاقية١٠بموجب المادة المكفول  ا حقهت انتهكةالهولندي

 ،"يموقمن الالأ "ةلى حمايإ الحاجة علىع وشرارتكز بشكل مالتعبير الجمعية في في حرية 
- يتمكنونمن القومي قد  للأعات التي تشكل تهديداًاو الجمأفراد الأن  أ:التاليةالحجج مقدمة 

 ةالهولنديوإلى أي مدى تعلم المخابرات  ت،ذا كانإ ما  من اكتشاف-تقريرال قراءة عبر
ذه الجماعات ن تتيح لهأالمعلومات يمكن بها هذه دمت الطريقة التي قُوأن  معادية؛نشطتهم البأ

 الخصوم المحتملين ؤلاءهوأن  ،الخدمة السريةجهاز  ةطنشأساليب وأفكرة عن تكوين 
  .من القومي الأضدالمعلومات هذه  استخدام هميمكن

 فى ضرورياً "-تداولال من ها وسحبمصادرة النسخ–ذا كان التدخل إما وفي دراستها ل
  :ة قالت المحكم،"يموقمن الالأ "ةلحماي" يمجتمع ديمقراط

من الحساسية  يةكعلى درجة ت الواردة في التقرير ذا كانت المعلوماإما ليس مؤكداً 
كان[و. ...  ست سنواتوضوع الدعوى كان عمرهاالوثيقة مف. رر منع توزيعهابحيث 

كل منها على  ات،موالمعلأجزاء مختلف أن  ١٩٨٧نفسه عام بمن قد اعترف رئيس جهاز الأ
رار الدولةيحدة،   وهو ما ببساطة، " سري"عبارة أخيرا دون على التقرير . عد من أ

في إليه نظر أن ييجب ...  من التداولالعدد سحب إن . [...] ي انخفاض درجة السريةيعن
دد بعد ف.  الأحداث ككلإطار طباعة عدد كبير من بإعادة  والناشرقام ، مجلةالمصادرة 

وارع امستردام قضيةم، فإن المعلومات بالتالي.  جداًةمزدحم الالنسخ وبيعها في   ضوع 
وفي . [...]  من التداولةالمجلعدد حب  سدمانععلى نطاق واسع عل قد وزعت كانت 

ا م يكن ثمة منه لإلى أت ذهبقد كانت نها ألى الانتباه إ ةالمحكمتلفت ،  تحديداًهذا الصدد
. ةأو لم تعد سريعلى الملأ بالفعل علنت أُفشاء معلومات معينة ترى أنها قد إ منع يستدعي

الذين في متناول عدد كبير من الناس، كانت قد أصبحت  وضوع الدعوىالمعلومات مف[...] 
ذه علاوة على ذلك، ف. هم لغيرابلاغهين على إقادركانوا بدورهم  قد تكفل الإعلام بتغطية 

لى . عليهاوالتعليق الأحداث  ارها  المعلومات بةحمفإن ، لكذوبناءا  رار الدولة اع من أ

اف
] تب

ً،سلم

نع
الوش و

بالف

هو
ستبايع
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سحب اللم   لتحقيق الهدف لم يعد ضرورياً! بلوفمن مجلة  ٢٦٧ رقم عدديعد له مبرر، 
وع المنشود  اً ضروريلم يكنجراء لإا لأن ١٠وباختصار، هناك مخالفة للمادة . [...] الم

  .في مجتمع ديمقراطي

و
شر

ين أمبدتُدعم من !  بلوفمجلة ةيقضوقضية الأوبزرفر والجارديان حكام في الأإن 
  .ى الاقل علمهمين

لا ف العام، مجالال المعلومات المتعلقة بالأمن القوميبمجرد بلوغ أن مفاده المبدأ الأول 
  .يهاشرانمعاقبة و أسحبها أو  هايجوز حظر

من في مجال الألكل المعلومات شروط التحديد غير المحظر على الدول يالمبدأ الثاني 
لى عصول حوضع قيد مسبق على ال أيضاً بالتالي، فهو يحظر، وووسمها بالسريةالقومي 

 جوز في الواقع وسمها بالسريةيلا بعض المعلومات لكن ذلك لا يعني أن - هذه المعلومات
 المجال السماح لهذه المعلومات بالوصول إلىن بأة للاعتقاد جادسباب أ كون هناك تحينما

ضعية سرية لابد من أن تكون و ذلك، ن علاًوفض.  للأمن القوميشكل تهديداًيالعام س
الحاجة إلى استمرار هذه الوضعية بشكل ن يتم التحقق من أ، والمعلومات محددة زمنياً

هي الأخرى في   يجب أن تؤخذمصلحة الجمهور في معرفة بعض المعلوماتف دوري،
  .من القوميعملية تصنيف ونشر المعلومات المتعلقة بالأالاعتبار خلال 

من القومي الأب المتعلقة جميع المعلومات نشريحظر  وعلى ذلك فإن التشريع الذي
، ستخباراتالاأجهزة  ةنشطمعطلاً بذلك الرقابة العامة على أ ،مطلق وغير مشروطبشكل 
 قضاة الفإذا ما كان". يضروري فى مجتمع ديمقراط "باعتباره غير ١٠ للمادة اًخرقيشكل 

نشر جميع ى علوغير مشروط يفرض حظراً عاماً تشريع  بصدد النظر في المحليون
. ئيةً جناكانت أو ةً، مدنيوىرفض الدعفلابد لهم من من القومي، الأب المتعلقةالمعلومات 

 تها فيممارسة حريبعمل لمصلحة الجمهور، التي ت للصحافة، واسمحين فيجب على القضاة أ
وتشكل . جهزة الاستخباراتعمل أخطاء في و الأخروقات القانونية أال وأ المساوئتحديد 

حالات تعارض حرية التعبير مع مصلحة الدفاع لوروبية  الأةاعد التي وضعتها المحكمالقو
 قضاةالعلى يجب ف.  ينبغي اتباعها على المستوى الوطنيإرشادية مبادئ ،من القوميعن الأ

 هم فكرضمن العامة ة المصلحدفعمبدأ التناسب و و"ضرورةال"أن يضعوا اختبار  المحليين
أن وهذه الأمور، يكن النظام القانوني المحلي ينص صراحة على لو لم  حتى ،القانوني
  ".ضرورةال"سؤال  عنجيب ي اًوازنت ماً معيارينشأوا
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نص يي ذال) ١٩٩٥ (ج من مبادئ جوهانسبر١٢ في المبدأ ىخروثمة قاعدة إرشادية أ
الحصول على جميع المعلومات منع على أسس تصنيفية  تألدولة لا يجوز ل" :هنأعلى 

لمعلومات لضيقة المحددة لالفئات اتلك قانون ب تحدد أي، بل يجب موقمن العلقة بالأالمت
جب   .من القومي مصلحة مشروعة تتعلق بالأة لحمهاالتي من الضروري 

ن
ون

ايح

رل
٢ن

و

سيا

                                                

  :على أساس معاقبة شخص ١٥المبدأ يحظر  كما

، فشاء بالفعل في وقوع ضرالإم يتسبب ) ١(ذا إ معلومات بسبب إفشاءي موقمن الالأ
 ةالمصلحكانت ) (و أمن القومي، مصلحة مشروعة تتعلق بالأبضر ي رجحاً أمكن يم ول

  .شائهافإفوق الضرر من تالعامة في معرفة المعلومات 

لى عصول حالحق في الحول وروبا أ للجنة وزراء مجلس ١٩٨١عام  توصية وتُخضع
اختبار لى إالمعلومات على صول الحخضع قيد  تُ،المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة

 ي فياضرورو، ةو ممارسأ قانون بموجب حدداً م:القيديكون ن أ يجب ؛ حيثجزاءأثلاثة من 
 لمعلومات يجب حجبأي ف.  عامة مشروعةة مصلحةلى حمايإهدف ي وي،مجتمع ديمقراط

  .ةدمن القومي استثناء من هذه القاعالأب المتعلقةالمعلومات ولا تشكل  مراجعته، وتفسيره

زدمير قضية في ف  القضاة المحليون نادأ ١١٠،Sürek and Özdemirسوريك وأ
 كما ة،شهر وبالغرامأستة بالسجن لمدة  يهمالة، وحكموا ع انفصاليةبتهمة نشر دعايالشاكيين 

مع عضو بارز في حزب صحفيتين  مقابلتين انشرشاكيان قد الكان . جريدة نسخ التدروص
تلك  صفاًا، والبلادان سياسات السلطات التركية في جنوب شرق دالذي أالعمال الكردستاني 

زعم هذا العضو و. كراد من أراضيهم وتدمير المقاومةلى طرد الأإبأنها ترمي السياسات 
وإن لم يتبق منا حتى "الشعب الكردي ستستمر التي يشنها الحزب باسم ن الحرب أ يضاًأ

مثل مثلها منظمات، أربع  عن اً مشتركاًبيان يضاًأن شاكياالكما نشر ". فرد واحد فقطسوى 
الاعتراف بحق فيه ب بموجب القانون التركي، تطالب محظورةحزب العمال الكردستاني، 

  . وانسحاب الجيش التركي من كردستانهالشعب الكردي في تقرير مصير

يرة  مش-وفقاً لما جاء في الجريدة–لحكومة الموجه لنتقاد الا ولاًأ ةالمحكموقد تناولت 
مواطن عادي  حالة توجيه النقد لفيمنها وسع أللحكومة توجيهه حدود النقد المباح  :نأ إلى

 .سيلو حتى أ

 
110 Sürek and Özdemir v. Turkey, 1999. 
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ا عضو بارز فى منظمة مدلى بهاللتين أ ينالمقابلتاحتواء ن أ حقيقة ةت المحكمما أبرزك
ة الجانب أحادي ، فضلاً عن نقلهما لرؤيةلسياسة الرسمية للدولةشديد ل انتقاد على ةمحظور

برر في حد ذاته ين أ لا يمكن ،الاضطرابات في جنوب شرق تركياعن ولية ئمسللووضع لل
  :ة أنهفي رأي المحكمف. التعبيرالشاكيين في حرية في تدخل ال

نفسية كوين رؤية حول الحالة اللجمهور لسمح اً قيماً علاميمضموناً إ انالمقابلتقدمت 
وة الهؤلاء الذين يشكلون   ، وراء المعارضة للسياسة الرسمية في جنوب شرق تركياةعا

  .تقييم المخاطر التي ينطوي عليها النزاعبو

بت
لداف لق

ر

لار

ير ج

ن]
ع س

ع
غ ع ال

تب

                                                

حق الجمهو في لف اكفشلت في إظهار احترام السلطات المحلية ن أ ةرأت المحكمكما 
 بصرف النظر عن ،الاطلاع على وجهة نظر مختلفة بشأن الوضع فى جنوب شرق تركيا

  . النظر تلكلوجهة تقبلهممدى 

   الشاكييندانةلإالقضاة المحليون سباب التي قدمها ن الأعلى أ ة المحكماستقرت، وختاماً

  . التعبيرتهما فيحريفي  تكفي لتبرير التدخلات،  منطقيتهاغم 

م  أوزجوبالمثل، في قضية   ةلدعايادانة إن أ ة وجدت المحكم،Özgür Gündemند
حفظ النظام ي وموقمن ال الأةساس حمايأومة التركية على  الحكتهاي بررالت، ةنفصاليالا
  :١٠منع الجريمة، تتعارض مع المادة و

و أكون، ي أيجب  أي كردستان[نه ضمناً أ توحي بطريقة" كردستان"استخدام كلمة إن 
تقل ، هو ممارسة السلطة باسم هذا الكيان قد يكون بشخاص أمطالب و تركيا، أرضن م

  .لسلطاتل  كبيراًاستفزازاً

الدولة الخاصة بتلك غير لى حق الجمهور في الاطلاع على آراء أخرى إ ةشارالإوبعد 
  :نهإ ةغلبيه السكان، قالت المحكمأو

قوات الأمن  لتلسلطات ونسبل يداً شداًقدتضمنت نديد من المقالات أن  على الرغم من
ير  مال  نه لا يمكن أ ترى ة المحكملا أنإ ة، وانتقاصيبطرق مثيرة حياناًأ ة،قانونيقيام بأ

ارمنطقياًً    ١١١.العنفحرض على تو أفع ادت هااع

 
111 Özgür Gündem v. Turkey, 2000. 
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 الأمن ة حمايججن حأ ة وجدت المحكم،Sürek 3) (سوريك في قضية ، على العكس
مكانية إثارة  لإ مع القيد على حرية التعبير نظراًةمتناسبكانت راضي لأالقومي وسلامة ا

  :ا للعنف في جنوب شرق تركيلاقالم

٣

رن
و

                                                

وري أ اللجوء الى العنف مفادها أت للقارئ نُقلالرسالة التي في الواقع،  مر ض
   ١١٢.معتديمبرر للدفاع عن النفس في وجه الإجراء 

خرى فى قدرة المقال  الأقضاياالالأحكام في ن ويكمن اختلاف الحكم في هذه القضية ع
 العنصرين يتم تحديده من فكلا ،مكانيه حدوث هذا العنففي إالعنف والمذكور على إثارة 

  .ةقضي بناء على الظروف الخاصة بكل ةالمحكمقبل 

أمراً يجب " خرينحقوق الآ"و" ة العامسلامةال"و" يموقمن الالأ"وقد اعتبرت حماية 
لأنه  السلطات المحلية الرأي من قبل عوقب فيها إبداء قضايا حرية التعبير في ةمصلحة حماي

كان  ١١٣،Kühnenكوهنن قضية في ف. صوص عليها فى الاتفاقيةهدار الحقوق المنإتهدف اس
 )لمانياأمحظور في ال(ي الاشتراكي طنالوالحزب  عودةلى إ تهدف ةقود منظممقدم الدعوى ي

جل أالكفاح من حض على توزيع منشورات تكوهنن بالسيد وقام . لى الساحة السياسيةإ
، والعدالة ةلمانيالوحدة الأ"مع  تهن منظمأوكتب  .ةمستقلال وةالاشتراكيتحقيق ألمانيا العظمى 

 ة والشيوعيةسماليأالر"ضد ، و"شعبالوالتآخي والتلاحم بين ، فخر العرقيالاجتماعية، وال
 كما ".لبيئةا وضد تدمير ية،جن الأةلعمالل غتراب الذي تُحدثه الأعداد الكبيرةالاو ،والصهيونية

 عليه في ىقضي وحارب سيه يعرقلنفليعمل، وكل ممن يخدم هذا الهدف كل "ن كتب أ
  ".نهايةال

 من جانبها أبرزت اللجنة الأوروبية ١١٤.كوهنن بالسجنالسيد وقد عاقب القضاة الألمان 
ساسي ضعاف النظام الأإلحقوق الإنسان أن الشاكي دعا إلى اشتراكية وطنية هدفت إلى 

إن  : الاتفاقيةةردة في ديباجساسية الوا القيم الأ إحدىضقان أن حديثه وة،للحرية والديمقراطي
 ". سياسية فعالةةديمقراطي... أفضل ما تُصان به "الواردة في الاتفاقية الأساسية الحريات 

 تضمن عناصر من التمييز دعوى مقدم الحديثن ألى ذلك، تبين للجنة إضافة وبالإ

 
112 Sürek v. Turkey (No. 3), 1999. 
113   Kühnen v. the Federal Republic of Germany; report 1998. 
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حرية لى استخدام إيسعى كان  دعوىن مقدم الأقررت اللجنة  لذلك، .العنصري والديني
 تتعارض مع نص وروح ةنشط لأساسٍكأ ١٠ المنصوص عليها في المادة معلوماتال

 وفي النهاية، .ساءة استعمال الحقوقإ التي تحظر ١٧مع المادة ، وتتعارض كذلك الاتفاقية
ضرورة في مجتمع "استقرت المحكمة على أن التدخل في حرية الشاكي في التعبير شكل 

   ".ديمقراطي

حيث  ١١٥،D. I. v. Germanyلمانيا أضد دي آي قضية ر مماثل في تخذ قراقد اُو
 ،Auschwitz سوشفيتبمعتقل أوجود غرف الغاز  ،اًمؤرخأنكر مقدم الدعوى، وكان 

ن أ و،حربالبعد لفترة ما  الأولى يام في الأراًزوقد بنيت ن غرف الغاز كانت إلى أ مشيراً
 وكانت المحاكم .ةمزيفشياء لماني لأأرك  مليار ما١٦ نحو والمان دفعدافعي الضرائب الأ

، بررت الحكومة هذه العقوبة اللجنةوأمام . الوطنية قد وقعت عليه غرامة مالية لقاء ذلك
حفظ النظام "و" سمعة وحقوق الآخرين"و" الأمن القومي وسلامة الأراضي"بالحاجة لحماية 

  :وبتطبيق مبدأ التناسب، قالت اللجنة ".ومنع الجريمة

لمان بسبب سلوك مهين  السكان الأبين في منع الجريمة والفوضى عامةمصالح الإن ال"
في مجتمع تفوق، ، هموقحق وم سمعتهة مماثلة، ومقتضيات حمايواعتداءات اليهود، تجاه

 الحكم إبانالغاز ضع اليهود في غرف نكر وت أفكارفي نقل حرية الشاكي ديمقراطي، 
النا  ."زي

رج

                                                

أنكر فيها التي  ١١٧،Ochensberger شنسبرأوو ١١٦،Honsikهونسيك قضية في و
لى إاللجنة توصلت ، ة على الكراهية العنصريا وحرض،وجود المحرقةالشاكيان أيضاً 
  .استنتاجات مماثلة

حرية و" من القوميالأ"وقد نظرت المحكمة الأوروبية في مسألة علاقة التضاد بين 
ادجياناستاسيو هقضية في ف. سرار العسكريةالأفيما يتعلق بالتعبير 

Hadjianastassiou،كم على  ١١٨لإفشائه شهر مع وقف التنفيذ أخمسة لبالسجن ضابط ح
ما ومعين ح سلاحول معلومات ودارت ال.  لشركة في مقابل مالسريةوسمت بالمعلومات 

 
115   D.I. v. Germany, 1996. 
116 Honsik v. Austria, 1995. 
117 Ochensberger v. Austria, 1994. 
118 Hadjianastassiou v. Greece, 1992. 
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ضرار أ إحداث على اقادريتعلق به من تقنيات، واعتبرت الحكومة إفشاء هذه المعلومات 
ة أن المعلومات العسكرية ليست مستثناة من المحكم وبعدما اعتبرت .لقوميمن الأباجسيمة 

ضرورة في مجتمع "كانت دانة الإاستقرت على أن  ،١٠الحماية التي تكفلها المادة 
  :لحماية الأمن القومي، وقالت" ديمقراطي

عطي يقد وهو ما  ما يتعلق به من تقنيات،ومعين ح سلافي لح الدولة اكشف مصإن 
. [...] من القوميضرار جسيمة أ إحداث، قادر على هعيصنتتقدم في ال مدىعن  مؤشراً
وع ةلاقة تناسب معقولالدليل إلى  يفتقرلا كما  دمة والهدف المش  بين الوسائل المست

  .المنشود

لأبا
رع خ

                                                

، ولاًأ. قضاة المحليينلى الإتين مهمرسالتين نقل هادجياناستاسيو يإن الحكم في قضية 
 مرة ةت المحكماستقر، ثانياً.  العاممجالن اليجوز حجبها عومات العسكرية المعلليس كل 

قضية على حدة ما إذا كانت في كل أن تقيم لمحاكم الوطنية ا ه من صالحأخرى على أن
هذا التقييم فمثل . من القومي على الأةروخطبحق تشكل موضوع الدعوى المعلومات 

ذا كان نشر معلومات عسكرية إ سؤال ما عنب يجذي يعلى مبدأ التناسب هو الالمرتكز 
  . لايعاقب أمو أمنع ن يأينبغي على الملأ 

  

  حرية التعبير ومنع الفوضى والجريمة

التعبيـر  انكـال فـي     السلطات الوطنية حرية السيد      قيدت   ١١٩،Incalانكال  ة  قضيفي  
  ."منع الفوضى"بدعوى 

الذي حل بقرار من    (مل  الع الشعب ا  قوىعضو حزب   و ا تركي ا مواطن انكال،السيد  كان  
 ات لـسياس  لاذعـة  قـادات تنتضمن ا توزع منشورات   قد  ،  )١٩٩٣ الدستورية عام    ةالمحكم

تكاتف لرفع بعـض المطالـب      اللى  إ ةكرديالل  وصذوي الأ الحكومة التركية ودعا السكان     
التـي تـشنها    " كراد الأ طرد"حملة   ضد   كفاحلى ال إ الناس   اترومنشحيث دعت ال   ،السياسية

جزء من الحرب الخاصة    "الحملة  ذكرت أن هذه     و ، الأمن التركية والحكومات المحلية    قوات
نـه  أ ب يـضاً أف الدولة   رصكما وصفت ت   ،" ضد الشعب الكردي   التى تجرى فى البلاد حالياً    

لـى  إ تـدع    م ل -راتونشم ال أي-لكنها   ،"ية والكرد يةالتركالطبقة العاملة   رهاب دولة ضد    إ"
 

119 Incal v. Turkey, 1998. 
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 ـ   اترون المنش أمن التركي   الأانبه، رأى جهاز    من ج . و الكراهية أالعنف    ا يمكـن اعتباره
بتهمة التحريض على ارتكـاب     تراك   الأ قضاة من قبل ال   انكالالسيد  وأُدين   ة، انفصالي ةدعاي

 ـ       كما م  ،شهرألمدة ستة   ة وحكم عليه بالسجن     جريم مـن   و ةنع من دخـول الخدمـة المدني
  .سية والجمعيات والنقاباتالسيافي المنظمات  ةنشطالمشاركة في عدد من الأ

مقـدم الـدعوى كانـت      دانـة   إالحكومة التركية بأن    دفعت   ،وروبية الأ ةمام المحكم وأ
مـن  و ة عدوانية واستفزازي  ت كان اترون لغة المنش  على اعتبار أ   لمنع الفوضى،    ةضروري

 ،"حـرب خاصـة    "ةنهم ضحي بأد  اعتقعلى الا  ةكرديالل  وصالأ ذويض الناس   يشأنها تحر 
الحكومـة   كما ذهبت    .الدفاع عن النفس  نشاء لجان   إ تبرر -أي المنشورات –فإنها  وبالتالي  

ثارة عصيان جماعة   إنها تهدف الى    أ... ات  رو المنش ةكان واضحا من صياغ   "نه  إلى أ  يضاًأ
 ـلـه الأولويـة     رهاب   مكافحة وسحق الإ   الصالح من "ن  أ، و " ضد سلطات الدولة   ةعرقي  يف

  ".يمجتمع ديمقراط

إتيـان  "الشرط الخاص بأن يكون     لى  إ شارترأي، وأ الفق الحكومة   وا ت م ل ةالمحكملكن  
 ة التـشريعي  ينلسلطتيس فقط من ا   دقيق ل الفحص  ل ل اضعاخ" "عنه هاو امتناع  لعمل أ  الحكومة
 اضروري"والعقوبة دانة قرار الإذا كان إتقيم ما كي  لو".  الرأي العام  من يضاًوأ بل ةيئوالقضا

  :هنأ على ة شددت المحكم من عدمه،"يفى مجتمع ديمقراط

حـزاب  لأبالنـسبة ل  همية خاصـة    فإن لها أ   للجميع   اًثمينشيئا  حرية التعبير   فيما تمثل   
  .نشطينئها الالسياسية وأعضا

 الاستنتاج بأن الـسيد     ضعفن ي أي شيء من شأنه     أ تجد لا   انهإلى أ  ةرت المحكم أشاو
لم تتناسب  وفي الختام،    [...] رهاب في تركيا   عن مشاكل الإ   ولاًئمس يكن بأي شكل      انكال
  . في مجتمع ديمقراطيةغير ضروريفهي ، وبالتالي نشود مع الهدف المانكالالسيد إدانة 

لم

                                                

أن ثمـة    يضاًأرأت  فقد   ،١٠لمادة  ل توصل المحكمة إلى مخالفة الإدانة    لى  إضافة  بالإو
  .قاض عسكري نصةن أحد قضاة المعلى اعتبار أ) ٦المادة ( للحق في محاكمة عادلة اانتهاك

التي استندت فيها الحكومة     ١٢٠،Saszmannسازمان  ة  قضي في   على العكس من ذلك،   
، وحكم علـى  من القومي الأةحمايإلى منع الفوضى والجريمة، وكذلك النمساوية إلى دعوى  

خـلال  مـن   فراد الجيش   أ هتحريضلشهر مع وقف التنفيذ     أثلاثة  دعوى بالسجن لمدة    مقدم ال 
 

120  Saszmann v. Austria, 1997. 
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مقدم الدعوى  ةدانإن أرت اللجنة رقحيث  ،ومخالفة القوانين العسكريةعصيان على الصحافة 
  :من القومي الأة وحمايي الجيش الاتحادى النمساوداخلالنظام لحفظ  هابررلها ما ي

 من أجـل غير دستوري ضغطاً  القوانين العسكرية شكل  مخالفةالتحريض على   إن  ... 
 هـذا الـضغط غيـر       مثـل  قبل يمكن ت  لاو ،لغاء القوانين التي صدرت بطريقة دستورية     إ

ال  .دستوري في مجتمع ديمقراطي

ال
بال

                                                

آنـد  ديموكراتيشر سولداتن   فيرينجانج  ة  قضي مختلف في    قرار توصلت ل  ةالمحكملكن  
ــوبي ــساويين   (ج ــديمقراطيين النم ــود ال ــتلاف الجن ــوبي وائ  Vereinigung) ج

Demokratischer Soldaten Österreichs und Gubi،ـال التي حظر فيهـا  ١٢١   ضاةق
تـضمنت طـرح بعـض       الثكنات العسكرية    ي بين الجنود ف   ية دور مجلة توزيع   ونالنمساوي

الحكومـة  كانـت   .  ضد السلطات  ةجراءات قانوني إلى اتخاذ   عالجنود  وتشجيع  صلاحات  الإ
كان عالية الجيش و  وفبلاد  لل ي النظام الدفاع  ت هدد دعوى مقدم ال  مجلةبأن  قد دفعت    ةالنمساوي

 النمساويةالحكومة أخذ بدفوع  لم تةالمحكملكن  ،لى الفوضى والجريمةإؤدي تن أ هانامكفي إ
  أبواب المجلةأن معظم رأت و

على التقدم تشجيع القراء لو أصلاحات حداث إمقترحات لإ، وقدم شكاوىقد عرض ... 
 ـ ةنفعاليالنبرة الا وعلى الرغم من     .اجراءات الاستئناف بحق   ةقانوني شكاوىب  ـ غالب لا ة، ف
ه حدود  التجاوزوا  قد  نهم  يشير إلى أ  وجد ما   ي  فكارلأالبسيطة ل مناقشة  الطار  إ في   امسموح 

في المجتمـع  السماح بها ما يجب مثل  تماماًةجيش دولة ديمقراطيبها في  يجب السماح   والتي  
   . هذا الجيشهالذي يخدم

  .١٠لمادة إلى مخالفة الإدانة ل ة المحكموصلت، توهكذا

و أمنـع الفوضـى     "بين مصلحة    ةالمحكموازنت   ١٢٢،Castellsكاستييس  قضية  في  و
يث دفعـت بأهميـة      ح ، السياسيين هاالنقد السياسي للحكومة من قبل خصوم     وفائدة  " الجريمة

مجلس ب اً عضويسالسيد كاستيكان . التعبيرفي حرية المعارضة السياسية لقوية وجود حماية 
  مقـالاً  ١٩٧٩عام  كتب   و ،الباسكقليم  إاستقلال  تفضل   منظمة سياسية    عنسباني  الشيوخ الإ 

الحكومة اتهم فيه    ة،حدى الصحف اليومي  إشر في   نُ" من العقاب المشين  فلات  الإ"تحت عنوان   

 
121  Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs und Gubi v. Austria, 1994. 
122  Castells v. Spain, 1992. 
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الجـرائم يتـصرفون    مرتكبي هذه   إن   ":قائلاً ، الباسك إقليمعدم التحقيق في جرائم القتل في       ب
 اعتقال مذكرةيصدر  م  ل بحصانة كاملة، و   وليةئفي مواقع المس  ويواصلون عملهم ومناصبهم    

  :، قائلاًاتهم الحكومة بالتواطؤ في تلك الجرائم كما ."بشأنهم

تحت تصرفه  )  والسجون  والمحاكم الشرطة( الوسائل   حاكم لديه كافة  الي   اليمين إن التيار 
. [...] انفـسه  تتعقب   ل لأن قوى اليمين      لكن  تقلق   ،مرتكبي جرائم كثيرة  ومعاقبة   تعقبل

  .عليه من قبلوا  اليوم كما كانم هةيئالجنامحاكمات عن النظام العام وال وولئالمسفأولئك 
نلا

ن

ولا
دال

ـ

لان
عد

  :السيد كاستييسل ابارتكاب هذه الجرائم، قالمدانة لجماعات المتطرفة ل تهشارفي إو

سـلحة   مـن الأ   ةكبيـر ديهم إمـدادت     ول تحديثها، ب مهمة يقومون ملفات  إنهم يمتلكون   
] أي[... بحصانة كاملـة     ونعملي والموارد و  دعتاالمن  غير محدود   عندهم عدد    و ،موالوالأ

  .ةحصانة قانونية مسبقب م يتمتعوننهإيمكن القول 

   :قائلاًالسيد كاستييس واستطرد 

فـنحن  . عمالخلف هذه الأ   ها الحكومة وحزب الحكومة وموظف    أن تكون   إلا يمكن   
على نحو    سياسية ةاآ ك يينلمنشقين الباسك ل ة الجسدي ة والتصفي ةمطارد ونستخدمينهم  أنعلم  

وراً  ئالمـس أولئـك    تحديد المقبلة من شعبنا يجب      ةجل الضحي ألكن من   ...  متزايد  ولين ف
  .وبأقصى قدر من العلانية

كنه لم يؤد   سنة، ل لمدة   بالسجن   عوقبدين و وأُلحكومة،  اهانة  بإالسيد كاستييس   وقد أُتهم   
  .تلك العقوبة قط

منـع  سـتهدفت   السيد كاسـتييس ا   إدانة  ن  بأ ةسبانيالسلطات الإ دفعت   ة،مام المحكم فأ
 ـ "التدخل هذا ذا كان إما ل هافحصة، وعبر  المحكملكن  . "الفوضى والجريمة "  يضـروري ف

   : بأنه، قضت"يمجتمع ديمقراط

 مـن منتخب  نائب   سيما بالنسبة ل   فإنها كذلك   لجميع،  ل حرية التعبير مهمة     أفي حين   
فإن ،  لذاو.  عن مصالحهم  افال و هملى شواغل إنتباه  الاولفت   يهل ناخب يمث مهمته ت  لشعبقبل ا 

 ـمن   يدعست، ي مقدم الدعوى مثل   نائب برلماني معارض،     التدخل في حرية تعبير     ةالمحكم
  . توخي أقصى درجات الدقة والتمحيص
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رغم أنـه    مجلس الشيوخ،    في يعبر عن رأيه     مالسيد كاستيل ل  ن  إلى أ  ة المحكم فتتثم ل 
 ـالتعبير عن رأيه من خلال       اختار   بلب،  ا خوف من عق    ذلك دو  بإمكانه فعل  كا  ة،دوري

  .نه فقد حقه في انتقاد الحكومةأهذا لا يعني لكن 
نن

و

و
ل

لا
ن

  : قائلةلى انتقاد الحكومةفي الإشارة إ ةالمحكمواستطردت 

مواطن عادي   حالة توجيه النقد ل    فيمنها  وسع  أللحكومة  توجيهه  حدود النقد المباح    إن  
عنه  ها امتناع لعمل أالحكومةيجب أن يكون إتيان     مع ديمقراطي   في مجت ف. سياسيلو حتى   أ

الـصحافة   من يضاًأ بل ةيئ والقضا ة التشريعي ينلسلطتيس فقط من ا   دقيق ل الفحص  ل ل اضعاخ
أن  الحكومة يحتم عليهـا      هحتلتالمهيمن الذي   إن الوضع   فعلاوة على ذلك،    و. الرأي العام 

خـرى  أفر وسائل   ا تو اح ة، لا سيما  يئت الجنا جراءالى الإ إضبط النفس في اللجوء     تظهر  
  .وسائل الإعلام في ةمبرر غير الللرد على هجمات وانتقادات خصومها

  :، وأضافت١٠للمادة قرار الإدانة انتهاك ب ةالمحكموقد قضت 

لحكومة ل فراد و لأ تلك المقدمة ل   نعفضل للمؤسسات   أ ةتوفير حماي يس ثمة ما يبرر     ل"
  ."ارضةلمعل  تلك المقدمةع

فهم تن  أ منلمحاكم الوطنية   فلابد ل حكام السابقة،    من الأ  ة للدروس المستمد  وفقاًومثل،  بال
فلا يجـوز   المبدأ،  من حيث   عليه  معاقبا   كان التحريض على العصيان القانوني       لونه حتى   أ
 ةالموازنمن  لقضاة  فلابد ل .  عليه في القانون   ا منصوص اًتلقائي حظر بشكل   واطبقين  ألقضاة  ل

علـى   قـاب عفيما إذا كان توقيع ال تطبيق مبدأ التناسب حين البت      من   و ضةارع المت قيمبين ال 
 ذلك،  نعوفضلاً  .  من عدمه  " فى مجتمع ديمقراطى   اضروري"حرية التعبير   معينة ل ممارسة  

عـن  نأى بنفـسها    ن ت الوطنية من أ  لمحاكم  فلابد ل ،  يسكاستيالحكم في قضية    وكما تبين من    
مـن  يعتبر مكوناً   ،  اًقاسيحتى وإن كان     ،هذا النقد ، فمثل   سلطات الدولة جه ل المونقد  المعاقبة  

  . السياسية وتعدد الآراءةالتعدديمكونات 

  

  خلاقحرية التعبير والأ

من ف. وحرية التعبير تفسيرات جديدة لمبدأ التناسب" خلاقالأ"ين خلاف باليستوجب 
 تقدير فيوسع أ سلطات الوطنية هامشاًالة، في مثل هذه القضايا، المحكمتعطي حيث المبدأ، 
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و حتى في المناطق المختلفة أ وفي كل دولة عض" خلاقالأ "ةخصوصيذلك ب ةًمبررالموقف 
  .داخل البلد الواحد

السلطات تدخل  ةالمحكم أعتبرت ١٢٣،Müller and Othersمولر وآخرين قضية في ف
فى ف". خلاقالأ "ةلحماي" يضروري فى مجتمع ديمقراط"الوطنية في حرية التعبير معقول و

 ةالسيد مولر وعرض ثلاث لوحات كبيررسم  ،لفن المعاصرل أثناء معرض ،١٩٨١عام 
وكان دخول .  مع الحيواناتالجنس وممارسة ستمناءسحاق والاعمال اللواط والأ تظهر

غرامة توقيع القضاء السويسري فقرر  ، السنديقدون و للجمهور مجاناًمفتوحاً المعرض 
 في ها، التي سلمت لحفظلوحاتالمصادرة منظمي المعرض وعلى  و،يد مولرالسعلى 

 والسيد مولر ومنظموقد ادعى . ١٩٨٨عام لكنها أُعيدت إلى صاحبها  للرسوم،متحف 
 حقهم في حرية تا انتهكمصادرةدانة والن الإأ ج،ستراسبورأمام المحكمة في  ،المعرض

  .التعبير

راضي أخلاق داخل م وجود مفهوم موحد للألى عدالانتباه إ ةت المحكموقد لفت
في القاضي الدولي وضع أفضل من محليين القضاة ن وضع الأ ورأت ة،ف المتعاقداطرالأ

 ةمباشراضعة في الاعتبار معرفة القضاة المحليين ال و،"خلاقالأب"البت في المسائل المتعلقة 
 بطريقة فظةصور ت وىموضوع الدع رسومال نأ ةكما ذكرت المحكم. الواقع في بلدانهمب

واناتلا سيما ،علاقات جنسية  مشاهدة تلك لجمهور العاموقد أُتيح ل...   بين رجال وح
رسوم البل إن .  للسنحداًو وا المعرض رسوماً للدخول أمنظميث لم يضع ، الرسوم

ممكنجمهور أكبر  -لى جذبإسعى وبلا قيد أمام  معرض كان مفتوحاًب ترضع.  

ي
ح

-

ي

                                                

محليين مقبولة فيما يخص ما ذهبت إليه من  القضاة الدفوعن أ  أيضاًةرأت المحكمكما 
" السليمة ةالجنسيالممارسة   لفكرةهانة الشعور العاديعن إ بشكل صارخ ةولئمس"ن الصور أ

للرسوم أمام  المقيدةغير وقد لعبت الإتاحة ". هشكالأظ فالتركيز على الجنس في بعض أ "ربع
 داهانديسضية قفي  كالدور الذي لعبته ،مولر في قضية حكمال في اًساسيأ اًطفال دورلأا

Handyside،السلطات البريطانية تعتبره -ع كتاب يوزتنشر وب شاكييها الوالتي قام ف ١٢٤
  .تلاميذبعض العلى  -إباحياً

 
123 Müller and Others v. Switzerland, 1988. 
124 Handyside v. the United Kingdom, 1976. 
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 Open Door and Dublin Wellأوبن دورا ودبلن ويل وومن فى قضية و
Woman،وحرية التعبير" خلاقالأ" بين خلافنوع آخر من ال نظرت المحكمة في ١٢٥ .

 غير تينمنظمكانت شركة أوبن دور للاستشارات المحدودة ومركز دبلن ويل وومن 
 انن تقدمتاالمنظموكانت . جهاضحظر الإتين وغير ربحيتين في أيرلندا التي تحكومي
جال مجموعة كبيرة من الخدمات في مويل وومن دبلن وقدم مركز  ،لنساء الحواملل ةالمشور
لحوامل لنساء ا كما قدم ل.ذلكما إلى ، ووقف الإنجابصحة الأسرة والحمل ووتنظيم 

 مثل عناوين بعض العيادات في المملكه ،جهاض خارج ايرلندا الإفرصمعلومات عن 
 جهاض للنساءقرار الإة فقط تاركتين تقديم المشورب يدتاقتين ت المنظمتاكلإلا أن . المتحدة

ين تعديلفيه نتقد ا كتيباًدبلن ويل وومن مركز ، نشر ١٩٨٣عام في و. يتخذنه بأنفسهن
رفع دعوى قضائية الحق في فرد ي قد أعطى أول التعديل الأكان . ين حديثيندستوري

 التعديل الدستوري ، فيما منحجهاض خارج ايرلنداعلومات عن الإتقديم محظر للمطالبة ب
  .د مغادرة البلامنحامل امرأة ستصدار أمر قضائي بمنع ي شخص الحق في اأالثاني 

جنة  الأة لحمايةيرلنديالجمعية الأرفع  بعد ون،ايرلنديقرر قضاة ، ١٩٨٦في عام و
لدستور وبعض اخالف يجهاض  الإن معلومات عديمقالنشاط الخاص بتن أ، دعوى قضائية

منظمتي أوبن دور ودبلن ويل  على اً دائماًحظرقضاة  الضروف. حكام القانون الجنائيأ
جهاض خارج النساء الحوامل على الإوومن يمنع المنظمتين من تقديم المشورة أو مساعدة 

 في احقهمتفيد بوقوع انتهاك ل ج ستراسبورإلى مؤسسات وىشكب تانالمنظمفتقدمت  .يرلنداأ
تين من الحظر، مباشركمتضررتين ان تربع نساء، اثنإليهما أانضم و ،تلقي المعلومات ونقلها

  .رتين محتملتينواثنتان كمتضر

 ةالمحكمدفعت   للتدخل في الحق في التعبير،هدف مشروعك" خلاقالأ"حماية مناقشة وب
إلى أنه  ، وذهبتالشعب الايرلنديلدى خلاقيه عميقة أ ة يعتمد على قيمجنة الأةن حمايبأ

ا ذهفإن ، "خلاقالأ"خص فيما يفي التقدير  ةالوطنيالسلطات  هامش اتساع  منرغمعلى ال
غير القابل مقيد والغير "من النوع  يستالسلطات الوطنية لفسلطة تقدير  :اًليس مطلقش الهام

حاجة اجتماعية  "يبيلذا كان التدخل إ ما ةالمحكمدرست وزيادة على ذلك، ". للمراجعة
الطابع ب ةالمحكموقد صدمت .  مع الهدف المشروع المنشوداًتناسبمذا كان ما إ و،"ملحة

لسن أو اعتبار ل دونما "اً ودائماً عاماً حظرتي فرضين التيرلندي الأاةالقضوامر المطلق لأ

                                                 
125 Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland, 1992. 
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ن هذا القيد أ ةورأت المحكم". نهاء الحملإ بشأن ة المشورهمو سبب طلبأ الصحية ةالحال
المحكمة ت نبههذا التدخل، ل ةتناسبالم الطبيعة غيربوفي دفعها . وغير متناسبجداً  سعاو

يعيشون أشخاص  ،هاتفأدلة ال ،مجلات(على المعلومات خرى للحصول أوجود مصادر إلى 
  .ملحةم تكن لشاكيين فرض قيد على الجميعها على أن الحاجة ل تؤكد )في الخارج

أو دائم على حرية /عام وفرض حظر  مرة أخرى أن محليون القضاةالوبذلك، يتعلم 
 وقد أُعطي .غير مقبولأمر  ،خلاق مثل الأةفي مجالات حساسوإن كان  حتى ،التعبير

الفئة المستهدفة من فالوقوف على  : مبادئ توجيهية لتطبيق مبدأ التناسبمحليون القضاةال
لحد اجراءات وتحديد إ ؛طفال والشبابلأكان التعبير موجها أيضاً لذا خاصة إ ،التعبير مهم

 ويجب ؛"خلاقيالأغير "الأثر تقليل لى عحرص الؤكد  ت لأنهاةالمعني مهممن شكل التعبير 
  .لتعسفل اًينبغي تحديده تجنبو ا،يفعل" خلاقالأ"الواقع على ضرر أن يكون ال

  

  خرين وحقوقهمحرية التعبير وسمعة الآ

كثر الأ" مشروعالالهدف " هي بشكل كبير " همحقوق وخرينسمعة الآ " ةحمايإن 
 ةليه لحمايإتم اللجوء ي ما اًغالب بل ، من قبل السلطات الوطنية لتقييد حرية التعبيراستخداماً

و ما يفسر التطور الواسع الذي شهده الفقه  وه،من الانتقادالعموميين السياسيين والموظفين 
 ةالمحكمالذي يظهر الحماية الكبيرة التي تكفلها البند، والقانوني للمحكمة فيما يخص هذا 

 من ةتمدعلام مسالإهذه الحماية الخاصة لوسائل و.  الصحافةولا سيما حريةحرية التعبير، ل
  سواء في، للتعبير السياسي في مجتمع ديمقراطيةالمحكمالذي توليه  يالدور المحور

نقد لا  لغةةالمحكمحيث تقبل  ، التي تهم الجمهورة اليوميشئونال في وأ الانتخابية ةالعملي
لى القضايا قيد إالنظر تعبيرات هذه الطالما تلفت مثل  المثيرة وكذلك ةقاسيالشديدة وال

  .ةقشالمنا

 حرية ةالمحكم وهي قضية مشهورة، رجحت ١٢٦،Lingensلينجينز قضية في ف
عقب الانتخابات العامة و، ١٩٧٥كتوبر أفى ف. السمعةمسئول كبير في ق على حالصحافة 

 ،المستشار الاتحادي، السيد برونو كريسكيفيهما نجينز مقالين انتقد ليالسيد نشر في النمسا، 
أعلن كان قد تحرك السياسي للمستشار، الذي الالنقد على قد ركز و. الذي فاز في الانتخابات

                                                 
126 Lingens v. Austria, 1986. 
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لمستشار جهود اعلى كما ركز أيضاً  ، شخص لديه خلفية نازيةهتحالف مع حزب يقودعن 
 بأنهمستشار سلوك الينجنز لالسيد و قد وصف . النازي السابقعلى  للحفاظ سياسياًالمتكررة 

قيام المستشار برفع بعد و ".ةنتهازيدرجات الا أحط"ويظهر " عديم الكرامة"و" خلاقيأغير "
لغرامة حكموا با وة،ن هذه التصريحات مهينأ إلى ون النمساويقضاةالتوصل ، مدنية وىدع
بأن سلوك ت صحة ادعائه اثبلم يستطع إن الصحفى كما انتهوا أيضاً إلى أ ، الصحفىىعل

  ".ة الانتهازيدرجاتأحط "المستشار شكل 

 ة حمايتتهدفاس ة الشاكيدانإن أ ةالحكومة النمساويادعت  ،وروبيةلأ اةمام المحكموأ
  .سمعة المستشار

الخاص بتقييم  شرطالنظر في ال عند همة جداًمبعض المبادئ الطورت  ةالمحكملكن 
قدراً أكبر ن يظهروا أن يالسياسيفيجب على  ،"فى مجتمع ديمقراطى"ضرورة التدخل مدى 
  :علامنقد الإإزاء التسامح من 

حول  آراءل لاكتشاف وتشكيل سبفضل الأ من اً واحدعامةلل وفرحرية الصحافة تإن 
ية بصورة أكثر عمومية فإن  .أفكار ومواقف الزعماء السياسيين تقع  السياسي جدالح

هي دود النقد المقبول  .، الذي تمتلئ به الاتفاقيةفي صميم مفهوم المجتمع الديمقراطي
يترك ، فعلى العكس من الأفراد. فراد بالنسبة للأهانعسياسي ص اليخوسع فيما بالتالي أ

ل  من لهعماأ ولهقواأكل الدقيق لللتمحيص اً فتحن معلمعن  وحتماًنفسه سياسي 
مهور    .كبر من التسامحأظهار قدر إمن له لابد ، بشكل عامالصحفيين وال

الو ر
حو

قب--ال
وج

ئ

ذا
هاب

ال

  :لكنها قالت إنه،  سمعة السياسيينةحمايمن حسبانها  ةالمحكم لم تستبعد

د  فيقيم يجب أن تُةهذه الحمايمثل متطلبات فإن هذه الحالات مثل في   ضوء فوا
  .النقاش الحر للمسائل السياسية

  :دوراً مهماًخلاف مقالتين محل الالسياق السياسي للولعب 

الجدل السياسي الذي أعقب  في ضوءليها عالمطعون ل ينبغي النظر إلى التعبيرات 
ذه  ،سلحة المتاحة لهالأواحد ستخدم كل صراع يفي هذا الف...  ات؛نتخالا ولم تكن 

  .السياسةفي  ةجهيدالمشاجرات التعبيرات بأي شكل من الأشكال غريبةً عن 

  : على حرية الصحافةالشاكي ةدانإثر كما اهتمت المحكمة أيضاً بأ
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لاف المشارت الحكومة ما أكف قت ذلك بالفعل في  كانتا قد نُشر قالتين محل ال ال
به المفروضة على أ  منرغموبالتالي فعلى العلى نطاق واسع،  منعه ت المؤلف ن العق

نتوبيخ الذي قد لى نوع من الإ تقترفإنها اه، رأيمن التعبير عن الدقيق بالمعنى  ه عن يي
فإن سي  السياجدلفي سياق الو ...؛ خرى فى المستقبلأذلك النوع مرة عمل انتقادات من 

ش العام للقضايا التي ا المساهمة في النقن ي يردع الصحفيأ الحكم من شأنه اهذمثل 
داء أ يعوق الصحافة عن أجزاء مثل هذا من شأنه فإن وللسبب نفسه، . تمس حياة المجتمع

مات مهمتها    . الجماهيريةوالرقابةكمتعهدة بنقل المعل

وتاخنفإ
لمو

ث

نعن
ن

و

لاغ

ر

و

                                                

فيما يخص شرط إثبات  ينلنمساوية اقضاالكذلك توصلت المحكمة إلى خطأ مقترب 
ن مشيرةً إلى أ، "يةحكام القيمالأ"و" حقائقال"بين أن ثمة فارقا  ة المحكم، فقد أبرزتالحقيقة
لمستشار المسلك السياسي ل شاكي حولآراء الف. مهمة مستحيلة" يةحكام القيمالأ"حقيقة إثبات 

الحق فى نقل تعبيراً عن  تيس ول،هاتوصيل مجرد تعبير عن الحق في اعتناق الآراء وهي
 ،ثبات للإة غير قابليةحكام القيمالأحقيقة إن ، فالحقائقوجود  ثباتإيمكن وفيما . المعلومات

كما لاحظت .  يخالف صميم حرية الرأييةحكام القيمالأثبات حقيقة إط ارتشلذلك فإن ا
، ليست محل خلاف ية القيمهحكامأينجنز لا السيد  عليهن الوقائع التي أسسأيضاً أ ةالمحكم

  .نيةالحسن كان  هنأو

في  و،في مجال النقد السياسيطورتها المبادئ التي وقد أعادت المحكمة التأكيد على 
 وهكذا قضت المحكمة، ١٢٧.الأحكام فيما بعدالتمييز بين الحقائق والآراء في كثير من مجال 

  نهبأ، Dalbanدالبان في قضية 

ير المقبول   همكنإذا أ مهمة إة يأحكام قيمالإعراب عن   منيصحفيحرم ن أمن 
  .ثبات صحتهاإ

  :النقد بالقوللى لغة إ ةشارت المحكمأ، Schwabeوابي سكفي قضية ذلك، كو

 السياسية ياتهمخلاقأناقش سلوك السياسيين وفي مقال قصي ييمكن قياس كل كلمة لا "
  .ي احتمال لسوء الفهمأستبعاد لا

" أبله"استخدام كلمة ، قالت المحكمة إن Oberschlick) ٢(ليك سكبرأقضية في و
 Lopes Gomesوميز دا سيلفا جلوبيز في قضية  و١٢٨. مقبولاًينسياسيال أحدوصف سلوك ل

 
127 Oberschlick v. Austria, 1991; Schwabe v. Austria, 1992; Dalban v. Romania, 1999, etc. 
128 Oberschlick v. Austria (No. 2), 1997. 

 )٣٦٩(

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



da Silva ،صف فيها التي ومهرج"و" قبيح المنظر" بأنهية دلالبلانتخابات في امرشح و "
م غة لاالصيي صيغ بها النقد، فإن حدة اللهجة الت على الرغم مننه أ ة، رأت المحكم"يئبدا"و

  :نأ ةذكرت المحكمما ك. مرشحلل على خطاب استفزازي  وجاءت رداً فيها،مبالغتكن 

 السياسة ازفاتم  هيوتلكلى المجال الشخصي، إمتد بالغ لي ما يسياسي غالباًالتهام الا
حر للأاجدوال .ديمقراطيفي مجتمع ضمانات  التي تمثل فكار 

ج
الالل

و

ح

لا
ةلإ

ش

                                                

١٢٩  

وعديد  Dichandديشاند  وDalbanدالبان و Oberschlickليك سكبرأ قضايافي و
 اللجوء إلى قدر ةمكانيإ يضاًتشمل أة يحرية الصحف ال:نأ ةالمحكمالأخرى، رأت حكام لأمن ا

تى أ، ةمن المبالغ   ١٣٠.الاسنفزازو 

 الحياة الخاصة في لجانب ةالمحكمفقد انحازت . حرية الصحافة ليست مطلقةلكن حتى 
من جوانب عليها إلى الملاحظات المطعون فيها  ، التي تعرضتTammerمر اتقضية 

كانت . بنفسهاكتبتها التي فى مذكراتها واردة ال Laanaru لانارو نسةلآلالحياة الخاصة 
رئيس سابقاً منصب  شغلزوجها الذي (الداخلية   لوزيرةًمساعدتعمل لانارو نسة الآ
تسببت في م والأ ليها أن الآنسة لانارو لعبت دورعملاحظات المطعون ورأت ال ،)وزراءال

انتهاك للمادة في قضائها بعدم وجود  ة،المحكموقد دفعت . هازوج ل السابقةةسرتحطيم الأ
  :بأنه، ١٠

 تجد ما  ة المحكم فإن في الحزب السياسيةستمرلم مشاركتها اعلى الرغم من أن
ة لانارو للآنس الحيا الخاصة شارة إلىفي ا عليهاالمطعون العبارات ن استعمال يقنعها بأ
أن العام أاعتبارات ه من بررله ما ي تتعرض لمسألة ذات أهمية ] العبارات[أنها و ال

  ١٣١.عامة

لحماية و أشد أ ةخاصعقوبات  قانون داخلي يتبنىي أ فإن ة،المحكموطبقاً لمبادئ 
أعضاء  وأالوزراء  وأزراء رئيس الوأو مثل الرئيس (ولين بوجه عام ئكبار المسوالسياسيين 
. ١٠الصحافة، لا يتفق مع المادة من خلال و التشهير، خاصة أ ةساء الإمن) لخإالبرلمان، 

ن تمتنع الوطنية من ألمحاكم لابد لالسياسيون، فعندما تتواجد مثل هذه القوانين ويلجأ إليها 

 
129 Lopes Gomes da Silva v. Portugal, 2000. 
130 For more on the “language” see above, page 17. 
131 Tammer v. Estonia, 2001. 
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 ساءةالإبشأن لعامة القانونية اقواعد اليمكن الاعتماد على  ،مقابلالوفي . عن تنفيذها
  .والتشهير

شرف وسمعة السياسيين مع حرية الصحافة، تتعارض حماية عندما فضلاً عن ذلك، و
 إجراءدانة الصحفي إن تطبق مبدأ التناسب بدقة وتقرر ما اذا كانت ألمحاكم الوطنية فلابد ل

تها طوري الترشادية المبادئ الإذلك بفي مستعينةً ، ي من عدمهضروري فى مجتمع ديمقراط
اشتراط القانون الوطني على فعندما ينص بالمثل، و. ينجنزقضية ل مثل قضايا في ةالمحكم

 ةلباطالمن تمتنع عن الوطنية من ألمحاكم فلابد ل ،ةيئسلم اات التعبيرةفي حال ثبات الحقيقةإ
، علاوة على ذلكو.  والرأيققائح بين الةالمحكمذلك تمييز في متبعةً  ثبات، الإاهذبمثل 

بمعنى أنه  ،ساس في الأحقائقببحسن نية في قضايا التشهير التي تتعلق فلابد من قبول الدفع 
 فلا ينبغي ة،ن معلومة معينة صحيحأسباب كافية للاعتقاد بألصحفي وقت النشر توافر لذا إ
ير قابلة للتلف  ةسلع خبارالأته على ذلك، حيث إن عاقبم لو لفترة حتى ها، نشروتأ

.ةدئ وفاة قيمرغها من كل ما لها منقد قصيرة، 
وخ

يف

                                                

١٣٢  

، صحة الخبرمن  ةمعقولبصورة  يتأكدن ألا إالصحفي فلا ينبغي أن يطلب من ولهذا 
 لدى ةنييتعلق بانعدام الخر في هذا الصدد وثمة دفع آ. حسن نيةفيه ذلك بيفترض وأن 

علومات ن المأ يالصحفاعتقد طالما ف. شخص المزعوم تضررهتشويه صورة اللالصحفى 
 هتصرفعلى  يالصحفبالتالي فلا يجوز معاقبة  و؛هذه النيةفلا وجود لصحيحة، التي لديه 
  .ةيئكل القوانين الجناالذي تنص عليه  ؛منع التشهير المتعمدتحكام أبموجب 

. ، خاصة السجنالجنائيةالمحاكم الوطنية الامتناع عن تطبيق العقوبات كما يجب على 
 ،علاملرقابة على جميع وسائل الإتعمل كأداة لر حرية التعبير وتهدد جوهعقوبات هذه الف

  .الجماهيريةرقابة في الدورها من تأدية  الصحافة مانعة بذلك

لى إوروبية  الأةالصادرة عن المحكمرشادية المذكورة عاليه وجميع المبادئ الإإن 
هدف يو أي نقد أ ةيالخدمة المدنالموجه لموظفي نقد لعلى ابالمثل المحاكم الوطنية تنطبق 

  .جماعاتالجمهور أو القطاعا عريضا من مسائل تهم إثارة النقاش العام للى إ

 
132 Sunday Times (No. 2) v. the United Kingdom, 1991. 
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حرية الصحافة في عن  ةت المحكم دافع١٣٣،Thorgeirsonففي قضية ثورجيرسون 
في صحيفة مقالتين ) الذي يعمل كاتباً (شاكيالفقد نشر . ةي الخدمة المدنيموظفنقد لالسياق 

وتدعوه لى وزير العدل إول شكل رسالة موجهة  الأمقالال اتخذ. شرطةيومية عن وحشية ال
يجياً بصورة أيفي طريقها لأن تصبح للتحقيق في شائعات،  نشاء لجنةإلى إ ثمة  بأن ة،تد

غير عليها بشكل التستر بلدية ريكجافيك يتم شرطة داخل وحشية المزيد والمزيد من ال
  .طبيعي

رر

تا تا

نبأر

                                                

كان قد وقع باستثناء صحفي   الشرطةةء ضحايا وحشيسما أيرسونجالسيد ثورذكر لم ي
 يرسونجالسيد ثور استخدم ضباط الشرطة وسلوكهم،وفي وصفه ل. وحشيةهذه ال لةضحي

موحد تتجول خلسة أو علانية في في زي برية  وحوش"مجموعة من العبارات من بينها 
ساليب القمع نتيجة لأحديثي الولادة ل ولى عقسخِطت عقولهم إ أشخاص"و" أحراش ليل قريتنا

ة بدلاً من معاملة الناس بحكمة  عفويةوحشيالتي يتعلمها ويستخدمها رجال وحراس الشرطة ب
برنامج وعقب ". سامحة للمتوحشين والساديين لأن يرتكبوا أعمالهم المنحرفة" و،"ورعاية

 نشر ،ةوحشيالخاصة بارتكاب أفراد منها لأعمال دعاءات الاأنكرت فيه الشرطة تليفزيوني 
تتحول ما مطابقاً ل كان ]الشرطة[سلوك "ن صرح فيه بأ، ياثانقالا يرسون مجالسيد ثور

أعمالا   تزييفا،،تحرشا : عن نفسهاهاعادففي شرطتنا العامة لقوات صورة ال اً لتصبحتدريجي
بتهمة  ةماغرباليرسون جالسيد ثورقد حكم على و ".ةقا وحما تهور، خرافات،غير مشروعة

  . من الشرطةةغير محددبشخصيات التشهير 

... سمعة "، دفعت الحكومة بأن الحكم استهدف حماية  الأوروبيةةالمحكموأمام 
فيما أكثر رحابة حدود النقد المقبول تكون وتحديداً ضباط الشرطة، وأيضاً بأن  ،"الآخرين
سابقة ما أحكامها النه لا يوجد في أ  لاحظتةن المحكمأبيد . فقط الخطاب السياسيبيتعلق 

قضايا لتمييز، على النحو الذي اقترحته الحكومة، بين النقاش السياسي ومناقشة يرجح ا
  .أخرى في الشأن العام

في قوية كل المقالتين قد صيغ بعبارات  نأ ةذكرت المحكمفقد ، النقدوبالنسبة للغة 
ن إ، فحسبانصمما من أجل إحداثه في الي ذوالأثر المنهما الغرض أخذ لكن ب. الواقع

  .ة اللغة المستخدمة لا يمكن اعتبارها مفرط أيمع ال ةالمحكم

 
133 Thorgeir Thorgeirson v. Iceland, 1992. 
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طا النقاش الحر  ةدانة والعقوبالإ هذه نألى إ ةوخلصت المحكم  قضاياليمكن أن ت
  . العامالشأن

ثب

رسني
الحريا

و-لم-
بن

بن

ر

                                                

تناسب التدخل مع الهدف المشروع تبرهن على سباب التي ساقتها الحكومة لم الأأن و
  ".ي فى مجتمع ديمقراطةضرور"ي لم تكن بالتالي وإدانة الشاك. المنشود

ن جميع لتصريحه بأ بدفع تعويض مدني يصحفحكم على ، Thomaتوما قضية  يفو
 ةالمحكموقد وجدت . فاسدون والغابات باستثناء واحد هلجنة المياالأعضاء في  نوليئمسال

حول هذا ل الواسع آخذةً في الاعتبار الجد، ١٠للمادة الأوروبية في هذا الحكم مخالفة 
، ةالخدمة المدنيلموظفي   الموجهالنقدففيما يخص . ثارهالذي أالعام فضول الموضوع، وال

  :ةقالت المحكم

ميةالذين  ةالخدمة المدإن موظفي  مثل مثلهم   يخضعون،يتصرفون بصفتهم ال
سيين ن  إكن القوللكن لا يم.  العاديينفرادمقبول من الأنقد لادود  من حبأقدر  ل،الس

نوا منفتحين إزاء ععن الخدمة المدنية أن يسمحوا لأنفسهم موظفي على   بأن يك
 على واعاملن يأ ولذا لا ينبغي ،السياسيينفس قدر  لهمفعاأ ولهمقواأكل الدقيق للتمحيص ا

قد السياسيين قدم المساواة مع    ١٣٤.أعمالهمعندما يتعلق الأمر 

 درست المحكمة ١٣٥،Otto-Preminger Insitute جنوتو بريمأوفي قضية معهد 
كانت صاحبة . حرية التعبيرو ، الحرية الدينيةتحديداً، "حقوق الآخرين"مسألة التعارض بين 

ض وسلسلة من ستة عرقد أعلنت عن إقامة  انسبروك، وهي جمعية مقرها مدينة، الدعوى
 سكرويتر يرنر للمخرج و،Council in Heavenلفيلم مجلس في السماء مفتوحة للجمهور 

Warner Schroeter . لا يسمح  وفقا للقانون، بأنهفيد عبارة تعلان الإوقد تضمن
 هفيلم يصور آلكان ال. الفيلمعاماً بمشاهدة عمارهم عن سبعة عشر أشخاص الذين تقل لأل

 هدعوالذي يمام الشيطان أطرح نفسه ي كرجل عجوزسلام  والإةالمسيحيو اليهودية اتالديان
ة روايلى إستمع ت العذراء أخرى مريممشاهد وأظهرت . تبادل معه قبلة عميقةبالصديق وي

كفتى صور يسوع المسيح اُ مك. الشيطانها وبين بينرق الجنسي تجمع الأمن درجة إباحية و
  .لشيطانل المسيح يسوعالعذراء ووفي أحد المشاهد تصفق مريم  اً،عقليتخلف م

 
134 Thoma v. Luxembourg, 2001. 
135 Otto-Preminger Institut v. Austria, 1994. 
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 الكنيسة ةبرشيأ بناء على طلب ،لمدعي العاماحرك ،  الفيلمضوول عرأقبل و
ازدراء "ر بتهمة ج ضد مدير معهد اوتو بريمنةيئانسبروك، دعوى جنافي  ةالكاثوليكي

ستطع وبالتالي لم يتها له، بعد مشاهدالتحفظ على الفيلم محكمة محلية ب، فيما أمرت "الأديان
متابعة لم يتم  وئية الجناحقيقاتتوفيما حفظت ال. لفيلم ليةريهاالجمالمعهد إقامة العروض 

للجنة ى الإشكوى بر جوتو بريمنتقدم معهد أ لما هو أبعد من قرار مصادرة الفيلم،القضية 
اللجنة ووافقته  ،مصادرة الفيلمقد اُنتهك ب ١٠بموجب المادة المكفول ن حقه بأ اًدافعوروبية الأ

  .الرأي

 حقوق ةحماي "تتهدفاسفيلم درة المصان بأالحكومة الأوروبية، دفعت  ةمام المحكموأ
ويشكل ". منع الفوضى"كما استهدفت ، ولا سيما الحق في احترام المشاعر الدينية، "الآخرين

الوجدان والدين المنصوص عليه و من الحق في الفكر االحق في احترام المشاعر الدينية جزء
  :ة أن المحكمالنظر في مشروعية هذا الهدف، رأتوب.  من الاتفاقية٩في المادة 

في عضاء كأ ذلك ونفعلي وا، سواء كانمظهار دينهإأولئك الذين يختارون ممارسة حرية 
. النقدجميع أشكال من ستثناءهم  اواتوقعي لهم منطقياً أن وزدينية، لا ي ةقليأ أ ةغلأ

وا تي عليهم أويجب   اتقدتعم الآخرين لمعتقداتهم الدينية، بل ونشر إنكار واقبلوسام
فض المعتقدات والمذاهب أمعارضة يتم بها لكن الطريقة التي .  لعقيدتهمةخرى معاديأ  

 ضمان التمتع السلمي عنوليتها ئمسسيما  لا اتها،ليئمسبالدولة يستوجب قيام الدينية أمر قد 
صى في أنه الواقع . صحاب تلك المعتقدات والمذاهبلأ تكفله المادة ذي حق بال

تمنع لغ درجة  أ يمكن ات الدينيةقدتعم الإنكارو أأساليب معارضة بعض ثر أ  فإنالحالات
 [...]والتعبي عنها هذه المعتقدات  في اعتناق م هذه المعتقدات من ممارسة حريتهمعتنقي

 ٩تكفله المادة كما احترام المشاعر الدينية للمؤمنين  أنيمكن من الناحية القانونية الاعتقاد ب
ستفزازيتصويرات البر عنتهك قد اُ تصويرات  وهذه ال؛دينيشخصيات موضع تبجيل  لةا

يئ النية يمكن اعتبارها انتهاك سمة من هي الأخرى كون تيجب أن التي لروح التسامح ا 
ن يكون أ، ويجب بالتالي  واحد ككليجب أن تؤخذالاتفاقية إن . سمات المجتمع الديمقراطي

  . مع منطق الاتفاقية منسجماًيةحة القضي في ١٠تفسير وتطبيق المادة 
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وغ لهات الاتتعبير لى واجب تجنبإ ةشارت المحكمثم أ  هجم على الآخرين التي لا م
قادر على تعزيز التقدم فى الشئون العام الش اقمن أشكال  شكل ييضيف لأ لا فمثلها... 

  .ةنساالإ
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سكان  لةي الحياة اليومي الحكومة على دور الدين فشددت، ا عن موقفههادفاعوفي 
  . منهم ٪٨٧ن نسبة يالروم الكاثوليك المؤمن الذي يشكل Tyrolتيرول 

  :نه لا يمكنأ، المتعارضتين تينبين القيمتها موازنة، في رأت المحكموقد 

كاثوليكيأتجاهل حقيقة   ففي. تيرولسكان  العظمى من ةهي دين الغالبيالرومانية  ة 
اويتصرفت  ،ممصادرتها لل كي  و،ضمن السلم الديني في تلك المنطقةكي ت ةالسلطات النم

 على معتقداتهم الدينية بطريقةهجوم  بعض الناس هدف دركيتقطع الطريق أمام أن 
ضع ،السلطات الوطنية، من صالح في المقام الأولف. عشوائية وعدوانية  التي هي في 

  محلياًوضع السائدا التدبير في ضوء اللى مثل هذإ الحاجة ديرقتفضل من القاضي الدولي، أ
قت معين  قد تجاوزت ا يمكن اعتبارهة السلطات النمساوي ة المحكمقد تعت. في 
وف الفي هذا الشأن في جميع المرخص لها هامش التقدير    .هذه القضيةالمحيطة بظ

ال ن
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و
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  .١٠ المادة تخالففيلم لم مصادرة ال، فإن وبالتالي

  :١٠لمادة لانتهاك ودفعوا بوجود  وا ذلكلاثة قضاة عارضن ثألى إشارة تجدر الإ

رر ما حرة في أ تكون سلطات الدولة ألا ينبغي   ا قادرمجدداذا كان تصريح إن 
قادر على تعزيز التقدم فى الشئون ع الش اقمن أشكال ال شكل ييضيف لأ"أن على 
". التقدم "حولالسلطات الخاصة ب كرةيوصم بالفن ألا  إقرار لا يمكنفمثل هذا ال ؛"ةالانسا
من ممارسة حرية التعبير لا الكامل منع يرقى إلى درجة الجراء قمعي إالحاجة الى إن [...] 

درجة رب من تقالمعني على درجة كبيرة من الإساءة  السلوك كانذا  إلاإيمكن قبوله 
ين يلحرية الدينية للآخرين، الإنكار ل .  قبل المجتمعالتسامح مالحق في بلنفسه تفظ حفي 

ملت  " فنيةينما"في إزاء مقابل مادي عرض على جمهو ي أنلفيلم لقد كان مقررا ل[...] 
عة تجريلأفلام اذوق على تنمية حاسة ت بالتالي، و. من الجمهور صغيرة نسبياًة لدى مجم
مهور يضم  فلم يكن مرجحاً أ عن ذلك،  فضلاًو. اًالفيلم تحديدغير مهتمين بهذا شخاص أال

واضحاً دو و. [...]  الفيلمة طبيعم مسبقاً هذا الجمهور اذلإنفرصة كافية فقد كان ثمة 
 بمشاهدة أشياء  قصددونشخص يصدم  حالة الماثلة لأنثمة احتمال ضئيل في الكان  هنأ

ننا ولذلك . مخالفة لمعتقداته  تصرفت بطريقةصاحبة الدعوى  الجمعية ألى إنخلص ف
 المحتملة لعرض ةن الآثار الضارمنها، م هتوقعالذي يمكن المعقو لقدر حد، كي تولة ئمس

  .فيلم
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حرية نقل و" خرينحقوق الآ "ةلى حمايإالحاجة في التعارض بين  ة المحكمتنظرذلك ك
في التي أذعيت  ةفي سياق بعض التصريحات العنصريوذلك المعلومات،  واستقبال

  .للخطاب العنصريبالقائلين لام الجمهور عإمجرد لفزيون يالتل

دين من قبل أُقد  اتليفزيونيكان مقدم الدعوى صحفيا  ١٣٦،Jersildجيرسيلد ة قضيفي ف
عداد إبكان الصحفي قد بادر  .ة عنصريتصريحاتنشر بالمساعدة وبتسهيل المحاكم الوطنية 

وقد  .ةعنصريأفكاراً تعتنق  يةشبابمنظمة عضاء من أيها ثلاثة واستضاف فبرنامج حلقة من 
بل شجع  ت، خلال المقابلاةتصريحات عنصريصدور  من المتوقع هنأ الصحفى مسبقاًعرف 

في المقابلات وقد عرضت . تلمقابلال هتحريروقام بتضمين تلك التصريحات عند  ذلك،
ل مجموعة كبيرة من القضايا وانت، ويطلاعالا جيد اًجمهوريستهدف برنامج تليفزيوني 

وكان من بين التصريحات التي . ةجانب والهجر الأيةهاعية والسياسية، بما فيها كرالاجتما
نمارك االدأن نعتقد . اًكون عنصريتن إنه لأمر طيب أ ":الجمهوروردت على مسامع 

ثم ...  لغوريلالصورة التقط فقط "؛ "العبيدناس باسترقاق  للسمحن يأينبغي "؛ "ركييناللدانم
يس الزنجي ل" ؛"سطحةجبهة م... شيء وكل ئة الجسمانية هيالنفس  إن لهي زنجي، لأنظر ا
يوغوسلاف كانوا أو  اتراكأجانب على سائر العمال الأأيضاً  لكنه حيوان، وينطبق ذإ، اًنسانإ
 همعملعن وأيضاً عن وضعهم في الحياة الشباب وقد سئل . إلخ ،"ياتهمسممما كانت  أياً وأ
  .الجنائيسجلهم و

 أنه، من وجهة نظر يالصحفلإدانة  محليين القضاةلالذي دفع ائيسي السبب الركان 
نتقد صراحة وجهات النظر ي مل تصريح في نهاية البرنامجع كان ينبغي عليه ،ةالمحكم

  . المقابلاتخلال ذُكرت ي التةالعنصري

 وانيهأُ حقوق من ةلى حمايإالحاجة بدانة الحكومة الإبررت  ،وروبية الأةمام المحكموأ
 لمكافحة التمييز ة الحيويةهمي الأعلى ةالمحكموشددت . عنصريةب تلك التصريحات البسب

.  بدرجة كبيرةالقلق العامدعوى أثار ه مقدم الوضوع الذي أذاعن المأ ةًالعنصري، مؤكد
دو من الناحية ل  أنهةالبرنامج، رأت المحكموتقديم حلقة عداد إالنظر فى كيفية وب م يكن ل

فقد  ،على العكس.  لها هدفاًةفكار العنصرينشر الآراء والأاتخذت من  هانة أموضوعي
لةمن خلال -سعت بوضوح  المحددة ة مجموعهذه الشرح تحلل وتوعرض  لأن ت-آلية المق

يب
ال

اب

                                                 
136 Jersild v. Denmark, 1994. 
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ي، وضع من ةحبطمكبلة ممن الشباب،  ما اذين للاها الا  ميول وةيئديهم سوابق 
  .ةعنيف

عوالال جنجت

نسن حت

رائر

تو

                                                

اعتمادها لصحفى كان ينبغي ل بشأن الطريقة التي نمحليي القضاةالوفي نقدها لمنطق 
  :ةت المحكماللعنصرية، قالتصريحات اض لدح

سب فيما بينها ب ة كبيرتباي بدرجة قد ةتوازنم والةالموضوعيالتقرير اليب أ إ
، ولا للمحاكم ةوليس لهذه المحكم. ستخدمةعلام المالإمن بينها نوع وسيلة مور أجملة 

ير سلوب الأ هيةمافي تحديد  الصحافة محل آراء اهآ إحلال، سألةالم تلكالوطنية في  تق
  .هلصحفيين اعتمادلينبغي الذي 

 ةرأت المحكمها، ريحرقبل أو بعد تالمقابلات، سواء من خلال خبار الأوفي بحثها لنقل 
عوق ية دلى بها شخص آخر في مقابلألمساعدة في نشر تصريحات ى الع ين معاقبة الصحفأ

وقعها عام، الالاهتمام  ذاتمناقشة المسائل في  الصحافة ةهممسا  وفرتذا تإإلا لا ينبغي 
  . لذلك معينةسباب قويةأ

  .١٠ للمادة إلى مخالفة الحكم ةالمحكموانتهت 

  

  حرية التعبير وسلطة القضاء وحياده

 ةيئ السلطة القضاتمتع على الرغم مننه ما يخص هذا الموضوع أ فيةالمحكميظهر فقه 
 وضعكون متإقامة العدل قد مسائل المتعلقة بالأن و تعمل في فراغ؛ فإنها لا  خاصةةبحماي
  . عامنقاش

 نشر مقال مد عوامرأ بررت الحكومة ١٣٧،Sunday Timesصنداي تايمز القضية في ف
 القضاء والحفاظ على ثقة الجمهور في السلطات حياد ةحمايصحفي بالمصلحة الكائنة في 

 ١٩٥٩عامي بين  ةريخلقية خطتشوهات ب ا ولدوقدطفال الأكبير من عدد كان . ةيئالقضا
شركة ديستلر  تكانالذي  ،المسكن thalidomide" ثاليدمايد"ثر استخدام عقار  إ١٩٦٢و

قد تقدموا الآباء وكان بعض . ١٩٦١من السوق عام المحدودة تقوم بإنتاجه، وقامت بسحبه 
مفاوضات بين الطرفين لعدة ة، واستمرت اليمدنبتعويضات  طالبواالشركة وضد دعوى ب

 
137  Sunday Times v. the United Kingdom, 1979. 
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 ضروريا لإتمام صفقات التعويضات المبرمة موافقة المحاكم، وكان التحصل على سنوات
 الموضوع ، صحيفة صنداي تايمزهاكل الصحف، بما فيوتناولت  بين الشركة والآباء،

طفال نشاء صندوق خيري للأإ من أجل بدأ الطرفان مفاوضات ١٩٧١وفي عام . سهابإب
 نشرت صحيفة صنداي تايمز ١٩٧٢عام يلول أ/ سبتمبرفي و.  خلقيةتشوهاتالمولدين ب

دني قيمة التعويض لتالشركة  ةنتقدم ،" عار وطنيقضية :المثاليدمايدطفال أ" بعنوان مقالاً
نها أ الصحيفةاعلنت و ،الشركة في الصندوق الخيريتدني مساهمة  و،لضحايالالمدفوع 

  .ةساأظروف هذه المم مقال قادصف في ست

صدار أمر ضد الصحيفة إ ةالمدعي العام من المحكمطلب  على طلب الشركة، وبناء
 صنداى تراجعتمر والأفصدر  ، القضاءل المعلن عنه سيعوق عملاق أن نشر الممعتبراً

  . المقالتايمز عن نشر

 ،١٠للمادة بمخالفة الأمر بمنع النشر عت صنداي تايمز فوروبية، د الأةمام المحكموأ
على  ،"القضاء وحياد سلطة "لى الحفاظ على إالحاجة منع النشر بمر أالحكومة وبررت 

 ةت المحكمفأوضح ،مام المحاكمأ ةرونظلا تزال م اعتبار أن قضايا عقار المثاليدمايد
  :نالأوروبية أ

محاكم لا تعمل في فراغحقيقة أ ل عاماًاًدراكثمة إ"  لامحفتشكل المحاكم يما فف ، 
لنزاعات في مكان مسبقة لمناقشة وجود نه لا يمكن أ لا يعني لكذلكن لتسوية النزاعات، 

 بين الجمهورفيما  أ في الصحافة العامة ة أوت المتخصصدورفي الكان ذلك آخر، سواء 
دود المفروضة ال خطيعلام تسائل الإلا يجوز ل هنأفي حين  فإنه  ذلكن لاًوفض. العام

هفإنه لعدل، لمة يسلالة قامالإصالح ل فكار حول المسائل التي  المعلومات والأتقديم ايتعين عل
ائل كما تماماً عرض على المحاكم تُ أن  نرى مأفي مجالات تعرض للم م. العامال  فتقد

  .قيها يضاًأالجمهور بل من حق  :الصحافةفقط مهمة  ليسفكار  المعلومات والأةهذ

ال ن

ويا
حوع

ي
يشخس

تل

" ة المثاليدمايدكارث"ن إلى أ ةت المحكملفتالقضية، ذه الخاصة بهظروف ضوء الفي و
 عامة كذلكوبلا شك موضع قلق عام، وأضافت بأن الأسر التي وقعت ضحية لهذه المأساه، 

لى إخلصت ثم  ،هذا الموضوعالمحيطة ب الحقائق جميع على وان يطلعأ لهم الحق في ،الناس
على درجة كافية من الإلحاح اجتماعية حاجة كن يلبي  يمل"صحيفة الضد منع النشر مر أن أ
  ".لمعنى المقصود في الاتفاقيةوفقاً لفي حرية التعبير الكائنة عامة المصلحة بال ضحيةتلل
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، ا الدعوىمقدمكتب  ١٣٨،De Haes and Gijselsجيجيسلس دي هايس وة قضيوفي 
في خمس ووجها   في إحدى الصحف، قضية منظورة أمام المحاكمعن ،نا صحفيوهما

 الطلاق، أن إحدى قضايا في وا، قررلأنهم نقضمحكمة الفي قضاة نقداً لاذعاً ل الاتقم
 ، كانمعروفالأب، رغم أن الأب، وهو سكرتير محكمة مع الزوجين المطلقين  طفلايعيش 

لكن  ،طفلينالالاعتداء الجنسي على بقيامه بوالديها و تهققد أُتهم في السابق من قبل مطل
  . لهاتهامتوجيه دون و الطلاق وقوعمعه أُغلق بالتحقيق 

مطالبين ، ةفيدعوى ضد الصحفيين والصحب وكيل نيابةقضاة ومن الثلاثة فتقدم 
قوة ب ان الصحفيين قد شككأالمدني القانون  ةمحكمووجدت . لتشهيرعن ا ةتعويضات مدنيب

السياسية  تهم بسبب علاقعن عمدحكم ال  أخطأوا-أي القضاة–م نهأ اكتببأن  القضاة حياد في
نشر ب و)مبلغ رمزي (ةن بدفع تعويضات مدنييالصحفيوألزمت  بسكرتير المحكمة، ةالوثيق

  .الحكم في ست صحف على نفقتهم الخاصة

 ةيئعضاء السلطة القضاأن يتمتع الأوروبية في الحسبان وجوب أ ةالمحكموقد أخذت 
، واقعمن الساس أي تقر لأفيي ذم الداهنقد الب حمايتهم من الوجعامة، وبالتالي و الةثقالب

ولفتت كذلك إلى أن واجب الحفاظ على سرية لا يتيح للقضاة، بعكس السياسيين مثلاً، الرد 
لى إ تشارأوقالات  المإلى ة المحكمحولتثم ت. العلني على الانتقادات المختلفة الموجهة إليهم

 اجتهدا فييين ن الصحفأثبت بما ي ،راء لخبراءكثيرة، من ضمنها آتفاصيل عرضت  هانأ
 موسع حولش عام اا من نق جزءتشكلوأنها  ،علام الجمهور حول هذه القضيةإالبحث قبل 

 قرار بأن ةت المحكمضقوبناء عليه، .  معهاالمحارم وكيفية تعامل القضاءقضية سفاح 
 ،١٠ المادة خالف، بالتالي، هنبأ و،" مجتمع ديمقراطىيضروري ف"غير  محليين القضاةال

  .ا الشأن العامياقضإطلاعه ب لحق الجمهور في ة الواجبةهميالألك بذ مولية

ل قصور حونقاش معرض من حيث المبدأ في يأتي الصحافة في قاض إن التشهير ب
دائما تحظى  قضايا وهي ، القضاة حيادوأطار الشك في استقلال إو في أالنظام القضائي 

مرحلة  يعيش في بلد لا سيماالعام، ش االنقمن  هاجاخروز إيجلا لجمهور ودى اة ليهمبالأ
قيم والمصالح رجح الن تمن ألمحاكم الوطنية ل لابد فلك لذ،فعالالمستقل القضاء اللى إ تحولال

بعبارة أخرى، يجب .  نقدموضعخرى  الأةيئالقضاة أو الجهات القضاما إذا كان في حالة 

                                                 
138  De Haes and Gijsels v. Belgium, 1997. 
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في تناول ية الصحافة  حرمحل الشك مقابل القاضي مكانة ضعن تالوطنية أالمحاكم على 
  .ولوية في مجتمع ديمقراطيأيهما له الأتقرر أن وقضايا الشأن العام 

النقد استهدف  عيفة إذاكون ضتلحرية التعبير قد المكفولة  ةالحمايوليس ثمة شك في أن 
سهم في النقاش العام ين أ في المقام الأول دون ةيئ القضائةعضاء الهيسمعة أو تشويه أهانة إ

  . قضائي نهائيحكمي ي فعلنالأمر كذلك في حال التشكيك الو، امة العدلقحول إ

  

  حماية المصادر الصحفية والأهداف المشروعة
قد حيث حرية التعبير، من مكونات  مكوناً خاصاً ة المصادر الصحفيةحمايتُعد 
مادة الثانية من ال ةليها في الفقرإ الأهداف المشروعة المشار حدأتلك الحماية مع تتعارض 

دلالات مهمة فيما يتعلق  ١٣٩،Goodwin ودوينويحمل الحكم الصادر في قضية ج. ١٠
 حماية والرغبة في ، جانبمنحقوق الآخرين احترام تحقيق التوازن بين مصالح العدالة وب

  .خرىأالمصادر من ناحية 

ير في مجلة  يصحفالودوين، جالسيد كان  معلومات قد تلقى ، The Engineerذا إنجي
حيث  ،Tetra LTD Companyة عن شركة تيترا المحدود" مصدر"هاتف من ر العب

 رغم كبير يائتمانقرض لى الحصول على إن الشركة في طريقها أالمصدر هذا وضح أ
 ةييدفع ألم و ،هذه المعلوماتلم يسع الصحفي وراء .  التي تعاني منهاكبيرةالمالية المشاكل ال

الشركة وطلب ب هاتفياً، اتصل الصحفي الموضوعمقالا حول  هعدادإثناء وأ .في مقابلهامبالغ 
ر قرا استصدار ة محكممنبعد هذه المحادثة طلبت الشركة لكن  على هذه المعلومات، اتعليقه
من نشر المقال؛ دافعةً بأن نشر المعلومات الواردة بالمقال سيحدث ودوين جالسيد بمنع 

 الشركة فصدر قرار منع النشر الذي قامت ، الاقتصادية والماليةهامصالحب ضرراً بالغاً
  .لى جميع الصحف الرئيسيةبتوزيعه ع

ني

                                                

زعمت بأن ذلك  و،مصدرهوية الالصحفي عن يكشف ن أ ةالشركة المحكمسألت كذلك 
موظف غير الأمين الذي سرب المعلومات وتتخذ ضده يساعد الشركة في تحديد الس

 ولم يكشف ةطلب المحكمشكل قاطع مراراً وب رفض ي الصحفالإجراءات المناسبة، لكن
  ".عرقلة سير العدالة"غرامة بتهمة بال يهعلفحكم  ،المصدر

 
139  Goodwin v. the United Kingdom, 1996. 
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عن كشف ال وطنيةلا ةالمحكم ن طلبالصحفي بأ دفعوروبية،  الأةمام المحكموأ
، فقالت المحكمة حقه في حرية التعبيرلك انتهوكذلك الغرامة الموقعة عليه، ا ،المصدر

 لمجتمع ةسس الجوهريحد الأأشكل تحرية التعبير "ن ألى تأكيد عإعادة ال الأوروبية، بعد
   :قالت ،"همية خاصةأالضمانات الواجب توفرها للصحافه ذات أن  ويديمقراط

ساسية لحرية الصحافة، كما يتجلى شروط الأمن حد وا ة المصادر الصحفية حمايإ
ول المتعاقمواثيق الشرف الصحفي في القوانين و  العديد من هكدكما تؤ، وةدفي عدد من ا

المصادر عن قد تحجم ، ةبدون هذه الحمايف [...] ة الحريات الصحفيبشأنالصكوك الدولية 
ذي قد العامشأن ي العام بالمسائل ذات الأعلام الرإمساعدة الصحافة في  ، وهو الأمر 

ات قدرة الصحافة على توفير معلومويضر بلصحافة يقوض من الدور الرقابي الحيوي ل
  .دقيقة وموثوق بها

الن
لد

ال

ال
و ياالال

ر

الثأثير المقيد  لحرية الصحافة في مجتمع ديمقراطي وةهمية المصادر الصحفيلأ اًونظر
من مقدم الدعوى طلب ذي ي الأمر كلاً منن أ ة، رأت المحكمعن المصادرالكشف للأمر ب

مصدر   في لى انتهاك حقهإ دتنفيذ الأمر أ ه عليه لرفضترضفُالتي غرامة الكشف عن 
  .حرية التعبي

لجنة ، أصدرت ٢٠٠٠ مارس ٨في وتحديداً ودوين، في قضية جالحكم هذا بعد و
حق الصحفيين فى التي تنص على  ٢٠٠٠ لسنة ٧ رقم ةوروبا التوصيأمجلس في وزراء ال

  .الصحفية همعدم الكشف عن مصادر

نينها على ما لا تشتمل قوافي البلدان التي وعلى ذلك فإنه يجب على المحاكم الوطنية 
 مالقانون الأوروبي، مثليوفروا هذه الحماية استناداً لن ة أمصادر الصحفيال ةحمايينص على 

فلابد . اًبها دولي المعترف يةلمبادئ القانونلودوين، وقضية جفي الأوروبية  ة المحكمفعلت
ة  الحاجتتضمن أيضاً التي ،حرية التعبيرمن أن تضطلع بدور حراس لمحاكم الوطنية ل

ن والصحفييستجوب فيها  في جميع الحالات بما فيها تلك التي ة، المصادر الصحفيةلحماي
 أن تسترشد بغير محاكم الوطنيةلللا يجوز  ،بذلكفي قيامهم و. او شهودأمتهمين باعتبارهم 

  .ديمقراطيمجتمع دور الصحافة في بأهمية مبدأ التناسب و
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